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ير تكييف الواقعة الإجرامية عدة مشاكل من الناحية النظرية والتطبيقية، فمن الناحية يث      
، بل الإجراميةالنظرية نجد أن الفقهاء لم يتوصلوا إلى وضع نظرية كاملة لتكييف الواقعة 

حتى أنهم لم يتفقوا على تعريف أو مفهوم موحد يشمل جميع جوانب التكييف ويحدد أسسه 
يرها تكمن في الوقائع والظروف التي ثوقواعده، أما من الناحية التطبيقية فالمشاكل التي ي

تها سواء سلبا أو إيجابا، بالإضافة إلى الإجراءات التي تتأثر في حد ذا ،تؤثر في التكييف
بالتكييف، كما تطرح المشكلة كذلك عند تطبيق التكييف أو تغيير التهمة أو تعديلها بعد 

تهام الامن جهة  بتداءا ،عبر جميع مراحل الدعوى العموميةتكييفها من قبل جهات معينة 
 عتبارها أعلى درجة من درجات التقاضي.با ،وصولا إلى محكمة النقض

هو إعطاء الفعل المكون للجريمة وصفه القانوني الصحيح  التكييف في القانون الجزائي    
اية أو نومن تم تحديد طبيعته القانونية وفقا لنصوص القانون، وبيان ما إذا كان يشكل ج

 .1ة أو مخالفةنحج

ني على بوهو يعتبر عملية ذهنية منطقية عقلية من صميم نشاط القاضي الجنائي الم   
له في الدعوى المعروضة صعند ف من القائم به جهد ستدلال المنطقي، ويتطلب بدلالا

 أمامه.

وصلت إليه،  حكمة، ويجب عليها التقيد به في الحكم الذيموهو واجب يقع على عاتق ال    
ستخلاص الوصف القانوني وكذا النص الذي ينطبق على تلك الأفعال بعد تحليل الوقائع وا

من حيث مادياتها أو من حيث  اءسو  ،المجرمة، كما هي ملزمة بالتقيد بوقائع الدعوى 
تهام على وقائع قيد بالتكييف الذي أسبغته جهة الاأشخاصها، دون أن تكون ملزمة بالت

عتبارها أول جهة قضائية خولها القانون مهمة تكييف الواقعة الإجرامية موضوع الدعوى با
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يق من قاضي التحق سواء ،أحيل إليها من جهة التحقيق الدعوى العمومية، أو التكييف الذي
 تهام.أو غرفة الا

 أهمية الموضوع:

تبرز أهمية هذا الموضوع لما له من أثر في تحديد نوع الجريمة في إطار التقسيم الثلاثي    
ختصاص المحكمة التي يؤول إليها البث في الدعوى مخالفات، وتحديد ا –جنح  -جنايات

لمناسب للوقائع، وكذا تسبيب الأحكام القانوني ا اغ التكييفبإسب، وذلك المرفوعة إليها
لاسيما وأنها محل رقابة من الجهات القضائية العليا، وكذلك  ،والقرارات الجنائية تسبيبا قانونيا

 مزة وصل ما بين الوقائع والقانون لضمان محاكمة عادلة فهو ه اأساسي افهو يعد مطلب
فأي خطأ في التكييف  ،عوى دإلى الحكم القانوني العادل في الوبدونه لا يمكن الوصول 

 ينجر عنه خطأ في تطبيق القانون.

 العديد منت الجزائية، حيث أنه يشمل على بالإضافة إلى ذلك أهميته من حيث الإجراءا   
حقيق وكذا سلطة الحكم، مع تحديد تهام وسلطة التإذ يتعرض لسلطة الا ،الإجراءات

الجزائية التي هي ملزمة بتطبيقها ليات المحاكمة آختصاصات كل منهم، وكذا من حيث ا
 هتمام كل باحث في القانون.لعدالة وتطبيق القانون، بل يثير ا بهدف تحقيق ا

 :أسباب اختيار الموضوع

مجال  ته فيختيار الموضوع إلى أسباب موضوعية تتمثل في أهميترجع أسباب ا    
لتي لا يمكن تجاهلها في من الناحية التطبيقية أو النظرية، وا الإجراءات الجزائية، سواء

العمل القضائي ولقلة المؤلفات التي تناولته كموضوع مستقل، إضافة إلى الطابع المميز لهذا 
الموضوع كونه موضوع عملي أكثر منه نظري، فهو من صميم عمل القاضي ودعامة من 
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ة فمنها الرغب قانوني، أما عن الأسباب الذاتية دار الأحكام القضائية بشكلدعائم إص
الشخصية في البحث في مثل هذه المواضيع المستجدة في المجالين التشريعي والقضائي 

 وسعيا لإثراء وتعزيز معارفنا القانونية.

 :أهداف الموضوع

ما أن الفقه لم سي الوقوف على مفهوم شامل لمصطلح التكييف فيالهدف الأساسي  يكمن  
القانوني، وكذا الوقوف على معرفة يتمكن من وضع نظرية ومفهوم شامل لهذا المصطلح 

أسسه وقواعده التي استمد منها القاضي مشروعيته في تكييف الوقائع، ومعرفة الحدود التي 
يجب أن تلتزم بها كل جهات المحاكمة، ومعرفة مدى تأثره بالوقائع الموضوعية، وإلى أي 

 مدى يؤثر على إجراءات الطعن والتقادم.

  الدراسات السابقة:

ومن  ،ضئيلة تكاد تكون  الموضوع فيمكن القول أنها عن الدراسات التي تناولت هذاأما   
أطروحة مقدمة لنيل شهادة  لجنائية لمحمود عبد ربه القبلاوي التكييف في المواد ا بينها

وتكييف الواقعة  المواد الجنائية لمحمد علي سويلمالتكييف في و  دكتوراه في الحقوق 
الإجرامية أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه في الحقوق، وكذلك أطروحة مقدمة لنيل شهادة 

تهام وأثره في مراحل الدعوى العمومية، جامعة نوان تكييف الابع يت إفتان صارةلآ الدكتوراه 
يف م بتكيلتزاليات الاآستعراض لا ةها الباحثتي خصصتال 0212-0212س اليابجيلالي 

الالتزام بتكييف الواقعة  وأيضا من الناحية النظرية أو التطبيقية، الواقعة الإجرامية سواء
ية تخصص علوم جنائية الإجرامية مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في العلوم القانون

أما باقي الدراسات فهي واردة كعناصر فقط في مواضيع مختلفة مرتبطة لحنان قودة، 
 من الناحية الإجرائية أو من الناحية الموضوعية. سواء ،نائيبالقانون الج
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 الصعوبات:

رة المادة العلمية، وقلة الدارسين والباحثين والكاتبين دمن بين الصعوبات التي واجهتنا ن    
 في هذا الموضوع رغم الأهمية التي يمتاز بها موضوع التكييف.

 الإشكالية:

 :مفادهاالإجرامية إشكالية هامة  يطرح موضوع تكييف الواقعة   

 الدعوى العمومية؟ أثناء سيرآليات تكييف الواقعة الإجرامية  قواعد و يما تتجسدف

 كما يطرح عدة تساؤلات فرعية تتمثل في:

 ما هو مفهوم التكييف؟ -

 ما هي أسس وقواعد التكييف؟ -

 في التكييف؟ما هي الوقائع والإجراءات المؤثرة  -

 كيفية تطبيق التكييف خلال مراحل الدعوى العمومية ؟ هي ما -

 المنهج المعتمد:

اعتمدنا في هذه الدراسة على  للإجابة على الإشكالية والتساؤلات التي يثيرها هذا الموضوع   
ما يشابهه والعناصر المنتجة في مفهوم التكييف وأنواعه وتمييزه عالمنهج الوصفي لتحديد 

ا به من أجل تحليل بعض النصوص القانونية ستعن  التكييف، والمنهج التحليلي الذي اعملية 
 والآراء الفقهية.
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  التصريح بالخطة:

للإجابة على مختلف التساؤلات المطروحة سابقا اعتمدنا على خطة ثنائية متكونة من        
والذي تم تقسيمه  ،عة الإجراميةتكييف الواق قواعد الأول إلى فصلين أين تطرقنا في الفصل

ل إلي مبحثين تناولنا في المبحث الأول ماهية تكييف الواقعة الإجرامية، تضمن المطلب الأو 
، فيما تناول المبحث الثاني العناصر المنتجة في التكييفمفهوم التكييف والمطلب الثاني 

مة التي تحكم عاال ضوابطذلك من خلال التطرق إلى الو  تكييف الواقعة الإجرامية، ضوابط
 الخاصة بالتكييف في المطلب الثاني. ضوابطلتكييف في المطلب الأول، والا

ى ، ثم تقسيم هذا الفصل إلوآثارهة الإجرامية تكييف الواقع نطاق وتناول الفصل الثاني   
التكييف خلال مراحل الدعوى العمومية، وهذا من  إعمالمبحثين، المبحث الأول تضمن 

التكييف قبل الإحالة على  تطبيقمطلبين، المطلب الأول تضمن  خلال تقسيمه إلى
التكييف بعد الإحالة على المحاكمة، وتناول  تكريس، أما المطلب الثاني فتضمن المحاكمة

ف، وقد تم تقسيمه إلى في التأثير على التكيي والإجراءات المبحث الثاني دور الوقائع
فيما يبرز المطلب الثاني  مطلبين، المطلب الأول يبرز الوقائع التي تؤثر في التكييف،

 التي تتأثر بالتكييف. جراءاتالإ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 الفصل الأول:
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سواء في نطاق قانون العقوبات أو قانون  ،يحتل التكييف في المواد الجزائية أهمية كبرى     
ية عمل قانوني ملزم على الجهات مأن تكييف الوقائع الإجرا عتبارالجزائية، على ا الإجراءات 

اغ التكييف القانوني السليم من أجل برض عليها لإسختصة في الجرائم والوقائع التي تعالم
الواجب التطبيق عليها، وعليه لابد على هذه الجهات أن يتعرفوا على  القانوني بيان النص

واعد التي يقوم عليها، الأمر الذي يدفعنا والق همعرفة مقصود خلال هذه المسألة من
 تكييف الواقعة الإجراميةمن حيث القواعد التي يقوم عليها  تهلتخصيص هذا الفصل لدراس

والذي قسمناه بدوره إلى مطلبين  ،حيث تناولنا ماهية تكييف الواقعة الإجرامية في مبحث أول
ب الثاني العناصر المنتجة في وفي المطل ،تطرقنا في المطلب الأول إلى مفهوم التكييف

 التكييف في المبحث الثاني. ملية التكييف، كما تم تحديد ضوابطع
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 يةول: مهيية تكييف الواقعة الإجرامالمبحث الأ 
قبل الخوض في مضمون عملية تكييف الواقعة الإجرامية يقتضي البحث في ماهيته    

إجراء  لية أو معتبار أن تكييف الواقعة الإجرا، بااعليهبتحديد مفهومه والعناصر التي يقوم 
يتخذ من أجل تحريك الدعوى العمومية وأحد مراحل الفصل فيها، وهو نشاط ذهني يقوم به 

تى الضبطية العامة وجهة التحقيق وقضاة الموضوع، بل وح النيابة رجال القضاء من
وصفا قانونيا يسمح بإعمال قاعدة ستدلال، بإعطاء النزاع المطروح القضائية في مرحلة الا

 ة عليه، إذ من خلاله تتم تقديرات وعمليات منطقية لحل قضية قياس منطقي.نقانونية معي
ن من الوصول كوبما أن التكييف ليس عملا عشوائيا فإنه يقوم على أسس وعناصر تم     

منطقية وقانونية ويشمل هذا البنيان عنصرين أساسيين هما: الواقعة  و ةمإلى نتيجة سلي
 تهام، والنص القانوني الذي يعتمد عليه في التكييف.التي يتعلق بها الا يةمالإجرا

تفق القانونيين على أنهما أساس إصدار العنصرين الأساسيين في التكييف ا ولأهمية هذين   
نوني للحكم هو علم بوقائع الجريمة، وعلم بالنص أي حكم جنائي، ذلك لأن البناء القا

القانوني الواجب التطبيق، وكذا العلم بمناهج تطبيق القانون على الوقائع، فالتكييف ما هو 
 ة القاضيادبينهما تفاعل أساسه الخصوم وإر  ثإلا منطقة فاصلة بين الواقع والقانون يحد

 .1يا، والعكس صحيحفعند إعطاء أيهما دورا إيجابيا يكون الثاني سلب
م يقستالمذكورة أعلاه  هويقتضي البحث في ماهية تكييف الواقعة الإجرامية وتحديد عناصر    

مفهوم الواقعة الإجرائية، والمطلب الثاني:  :بحث إلى مطلبين: المطلب الأولمهذا ال
 تجة في عملية التكييف.نالعناصر الم

 المطلب الأول: مفهوم التكييف
صطلاح التكييف من المصطلحات الشائعة لدى فقه القانون الجنائي ولدى يعتبر ا    

في حين فإن الفقه والقضاء لم يستقرا على إعطاء  ،المهتمين والمنشغلين بتطبيق القانون 
مفهوم موحد للتكييف، فهو يعبر عن مجموعة من المعاني وعرف بصيغ مختلفة وعليه 

                              
 ة تطبيقية وفقا للقانون الجزائري ليصيارة، تكييف الاتهام وأثره في مراحل الدعوى العمومية دراسة تأصان تآيت إف -1

 ، سيدي بلعباساليابسقسم الحقوق، جامعة جيلالي  ، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية
 .07، ص7102-7107، الجزائر
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محاولين توضيحه ثم ذكر من خلال تعريفه لى تحديد مفهومه سنتطرق في هذا المطلب إ
 أنواعه وتمييزه عن المصطلحات المرتبطة به.

 الفرع الأول: تعريف التكييف
 صطلاحا ثم تحديد فكرة التكييف لدى الفقه والقضاء.سنتناول تعريفه لغة وا  

 صطلاحهأولا: تعريف التكييف لغة وا
 صطلاح كالتالي:ذلك في الاسنتطرق إلى تحديد المقصود بالتكييف في اللغة، وك 
 التكييف في اللغة: -أ

التكييف لغة يأتي بمعنى القطع من كيف الشيء، قطعه وجعل له كيفية معلومة، والكيفية    
 .1القطعة منه

ف الشيء( جعل له كيفية معلومة، و )تكييف الشيء( صار ي  ف( و )ك  وهو مصدر )كي     
 2كيفية الشيء حالته وصفتهعلى كيفية من الكيفيات، و ) الكيفية( 

في الأصول بالقياس، فقد عرفه  «التكييف  »يرتبط مصطلح  صطلاح:التكييف في الا -ب
خر منصوص على حكمه بأمر آبيان حكم أمر غير منصوص على  »علماء الأصول بأنه:

إلحاق واقعة لا نص على حكمها بواقعة ورد  »، أو 3«شتراك بينهما في علة الحكم حكمه للا
 .4«نص بحكمها في الحكم الذي ورد به النص لتساوي الواقعتين في علة الحكم 

ويتقابل تحديد التكييف السليم مع التعرف على علة الحكم، التي يعرفها علماء الأصول   
يف فإن علة عمد بالس، كالقتل ال5«الوصف الظاهر المنضبط المناسب للحكم  »بأنها: 

 قاس على ذلك القتل بالرصاص.لمقصود بأداة من شأنها أن تقتل فيعتداء االقصاص هي الا
وطرق التعرف على علة الحكم يطلق عليها علماء الأصول مسالك العلة التي تقسم إلى    

 نوعين هما علل أو مسالك تستنبط من النصوص الكتاب والسنة كما في قوله تعالى:

                              
 .717، ص07 بن منظور، لسان العرب، جا -1
 .146، ص0991مجمع اللغة العربية،  ، المعجم الوجيز -2
 .071، ص0992، 0دار الفكر العربي، ط ، الفقهأصول ، الإمام محمد ابو زهرة -3
 .770المرجع نفسه، ص بو زهرة،الإمام محمد ا -4
 .770المرجع نفسه، ص بو زهرة،الإمام محمد ا -5
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اا أ ي  ي   ﴿ نُوا لا  الذ   ه  بُوا ال ين  آم  ار   تُم  أ ن  ة  و  لا  ص  ت قر  ، وذلك قبل التحريم العام لها، فدل 1﴾ى سُك 
، والقسم الثاني من 2«سكارعلة الا »سكار اذلك على أنها تنافي الصلاة بما تحدثه من 

 جماع.الإ
رأي الفقه من  كما أن علة الحكم هي الوصف المعين فيرتبط مفهوم التكييف قانونا حسب  

 في أصول الفقه. قياسبال ارتباطخلال هذا التعريف ا
 التعريف الفقهي: -ثهنيه

صطلاحي للتكييف يتعين  تحديد المفهوم الفقهي من خلال بعد أن بينا التعريف اللغوي والا 
ستقراء مختلف ربي وخاصة الفرنسي أو العربي، وباسواء الغ ،التعريفات التي قدمها الفقهاء

لقول ليفات الفقهية التي تدور حول معنى التكييف، فقد ذهب بعض الفقهاء الفرنسيين التعر 
 .3«نطباق النص القانوني المجرم مع الواقعة البحث في مدى ا » :بأن التكييف هو

تحديد صفة أو رابطة معينة بين واقعة إجرامية  »كما عرف رأي آخر التكييف بأنه:     
 .4«تي تطبق عليهالنصوص القانونية المعينة وا

مطابقة الوقائع المحالة للقاضي  »( التكييف بأنه: Rauxويعرف الفقيه الفرنسي )   
، ويعتبر هذا المبدأ أساسيا في 5«بمقتضى الدعوى مع الوقائع التي يعاقب عليها القانون 

تلك التي يسميها  ف ذو أهمية كبيرة لأنه يشمل سواءالعدالة الجنائية، ويبدو أن هذا التعري
 .القانون صراحة أو التي يعاقب عليها

ة يقوم فيها القاضي عملية قانوني »( تكييف الواقعة بأنه Denyessالفقيه الفرنسي ) وعرف  
 .6«على الفعل أو السلوك الذي بحوزتهه سم القانوني الذي يتعين إضفاؤ بالبحث عن الا

                              
 .41سورة النساء، الآية  -1
 .772-777، ص717المرجع السابق، بند الإمام محمد أبو زهرة، -2
المواد الجنائية، دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، دار الفكر الجامعي، مصر محمد عبد ربه القبلاوي، التكييف في  -3

 .00، ص7111
محمد علي سويلم، تكييف الواقعة الإجرامية، رسالة دكتوراه، جامعة عين شمس، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية  -4

 .40، ص7101مصر، 
 .47محمد علي سويلم، المرجع نفسه، ص -5
 .01، المرجع السابق، صه القبلاوي محمد عبد رب -6
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العلاقة بين الواقعة الخاضعة  »لتكييف بأنه: ( فقد عرف اPerreauأما الفقيه الفرنسي )    
، ويرى كذلك أن التكييف الذي يقوم به 1لتقدير القاضي والنص القانوني الذي يجرمها

 .2«القاضي يعتمد على قدرة الحس والعقل معا
ختيار النموذج القانوني المجرد الذي يطبق عليها وتقرير الوصف فإدراك القاضي وا   

وفهم  ،طابقة مع هذا النموذج القانوني هي معطيات خبرة القاضي بالوقائعالقانوني لها بالم
 النموذج الإجرامي المقرر قانونا لعملية المطابقة بينهما.

أما في الفقه العربي فتم التعبير عن هذا المعنى بتعبيرات مختلفة فهو في رأي جانب من    
 .3«حكم القانون على الواقعة  »الفقه: 

ثاني في الفقه المصري إلى أن تكييف الواقعة الإجرامية يعني ردها إلى أصل وذهب رأي   
 .4نص القانون واجب التطبيق عليها

عملية قانونية  »وذهب رأي ثالث من الفقه المصري بأن تكييف الواقعة الإجرامية هو:   
الواجب يقوم بها القاضي الجنائي حين تدخل الأفعال حوزته، وذلك لإيجاد النص القانوني 

 .5«التطبيق عليها 
 منزلتها من  »في حين يرى رأي آخر أن المقصود بالتكييف القانوني للجريمة هو:     

  إلى يم الثلاثي للجرائم إلى جنايات وجنح ومخالفات، أي تعيين نوع الجريمة أو ردهاسالتق
 . 6«فصيلتها

   

                              
 .00محمد عبد ربه القبلاوي، المرجع نفسه، ص -1
 .677، ص0929، دار النهضة العربية، القاهرة، 0سعيد عبد اللطيف حسن، الحكم الجنائي الصادر بالإدانة، ط-2
 742، ص0977عربية، ، دار النهضة ال7محمود نجيب حسني، قوة الحكم الجنائي في إخفاء الدعوى الجنائية، ط -3
 0929، دار الجيل للطباعة والنشر، 0رؤوف عبيد، مبادى قانون الإجراءات الجنائية في القانون المصري، ط -4
 .67ص 
عبد المنعم عبد الرحيم العوضي، قاعدة تقيد المحكمة الجنائية بالاتهام، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة  -5

 .761، ص0971
 .727، ص0921، القاهرة، 0محمود مصطفى، شرح قانون العقوبات القسم العام، ط -6
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 ينةالواجب تطبيقه على الواقعة المبويعرفه مأمون سلامة بأنه: بيان النص القانوني      
 .1يف بالحضوربأمر الإحالة أو التكل

فهم القانون  يتطلب ل جهدا قانونيا ومنطقيا في نفس الوقت، لأنهذفالتكييف يقتضي ب    
والشروط اللازمة لتطبيق نصوصه المختلفة على الوقائع، وأيضا البحث في الحالات القانونية 

ة للتحقق من توافر العناصر والقيود حث في وقائع الدعوى الثابتطلب البالمشابهة، كما يت
والشروط التي يفرضها القانون مع بذل جهد منطقي في فهم معاني القانون، وتحديد حكم 

 القانون المناسب.
كما عرف البعض عملية التكييف على أنها العملية القانونية والذهنية المتمثلة في إنزال     

اجها في قالبها المحدد، وحتمية بيان القاعدة القانونية الواجبة التطبيق على حكم الواقعة وإدر 
 الواقعة المطروحة.

 بهذه العملية والحكمة من وراءها الهدف الأساسي للقيام على وقد يركز البعض الآخر   
ختيار للقالب الذي تكييف القانوني للوقائع هو مجرد اويمكن التعبير عن ذلك بالقول: أن ال

 تناسب مفهومه المجرد مع الخصائص القانونية المستمدة من هذه الوقائع.ي
 :في القضهء -ثهلثه
رة الأحكام القضائية التي دتضاربت أحكام القضاء في هذا المجال، وما يلاحظ هو ن   

ستخدام مصطلح التكييف لتحديد قانوني للوقائع الإجرامية، ويتم اوضحت مفهوم التكييف ال
       ثلاثيمعينة على واقعة الدعوى، أو عند وضع الجريمة في إطار التقسيم الطبيعة مسألة 

أحكام القضاء المصري تجهنا شطر كر القاعدة القانونية فقط، فإذا اللجرائم، فهي تكتفي بذ
ستقراء أحكامه نلاحظ وجود أحكام تتعامل مع تعريف التكييف، وكذلك نلاحظ أن القضاء وا

كتفى بواجب المحكمة في إعطاء التكييف السليم للواقعة وإنما ا  هدسي لم يحدد مقصو الفرن
المعروضة، ونستدل على هذا بحكم محكمة النقص الفرنسية في حكم لها حيث جاء فيه: 

أن محكمة الجنح غير مقيدة بالتكييف القانوني الذي يقرره قاضي التحقيق وأن من حقها »

                              
 0977، دار النهضة العربية، د ب ن، 7مأمون سلامة، الإجراءات الجنائية في التشريع المصري، د ط، ج  -1
 .012ص  
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ق عليها قانون العقوبات، طبقا لما يتضح لها تحديد تكييف الواقعة المعروضة عليها وتطب
 .1«من التحقيق الذي تجريه 

مجرد ردها إلى أصل من نصوص القانون الواجب  »أما القضاء المصري فقد عرفه بأنه:    
 .2«التطبيق

إن محكمة الموضوع  »وأيضا ما ذهبت إليه محكمة النقض المصرية في حكم لها بقولها:    
القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم، ومن لا تتقيد بالتكييف 

تها وأوصافها وأن تطبق عليها نصوص كييفاواجبها أن تمحص الواقعة المطروحة بجميع ت
 .3«القانون تطبيقا صحيحا 

في بعض القرارات الصادرة عن المحكمة العليا إلى  أشار أما بالنسبة للقضاء الجزائري،   
ضرورة تكييف الوقائع الجزائية دون تحديد مفهومه بشكل دقيق، وعليه يجب أن يتضمن حكم 
الإحالة بيانا دقيقا للوقائع موضوع التهمة ووصفها القانوني وذلك حتى لا يكون باطلا، وهذا 

 الجزائية. من قانون الإجراءات 092حسب ما تضمنته المادة 
عتبر هذه البيانات والإجراءات الجوهرية من النظام العام، إذ رتب يلاحظ أن المشرع ا    

عتمد عليه اليا من هذه البيانات الجوهرية وا تهام خفإذا كان قرار الاالبطلان على مخالفتها، 
يجعل  ددشرف مظطوقه لا يتضمن أية واقعة ولا أي رغم كون من ،في محكمة الجنايات

 .4سللة المستخلصة من منطوقه غير مسسسةالأ
على ما سبق من تعريفات فقهية و قضائية لمفهوم التكييف يمكن أن نعرف التكييف  وبناء  

ية في القالب بة، أو وضع الأفعال الجرمكعلاقة النص القانوني بالأفعال المرت »بأنه: 
 .«المناسب لها

 

                              
 .09سابق، صد عبد ربه القبلاوي، المرجع المحم -1
 .791، ص16موعة أحكام النقض رقم , مج4921فبراير 77نقض جنائي مصري،  -2
 . 190، ص77، مجموعة أحكام محكمة النقض، رقم 0966مارس  79نقض جنائي مصري،  -3
، مشار إليه في المجلة القضائية للمحكمة العليا 14/07/0924،  مسرخ في 11-217قرار المحكمة العليا، رقم  -4

 .740، ص17عدد
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 الفرع الثهني: أنواع التكييف
، فقد قسم الفقهاء ختلاف وجهات النظرالتكييف إلى عدة أقسام تختلف با ميمكن تقسي    

 التكييف وفق معيارين أساسيين:
 .قضائيمن حيث الموضوع ينقسم إلى تكييف قانوني أو  * المعيار الأول:
 .سلبيمن حيث المضمون ينقسم إلى تكييف إيجابي أو  * المعيار الثاني:

الفرع تقتضي أن نقسمه إلى أربعة عناصر على النحو وفي ضوء ذلك فإن الدراسة في هذا 
 التالي:

 التكييف القانوني -
 التكييف القضائي -
 جابييالتكييف الإ -
 التكيف السلبي -

 :التكييف القهنوني-أولا 
عتبروا أن التكييف يكون فيها بشكل خاص، حيث ا  والقد ناقش الفقهاء هذه المسألة وفصل   

ن النص عليه في قانون العقوبات القسم حيقانونيا وفقا لسريان القاعدة العامة عليه، أو 
مخالفة  العام، إذ يمكن تصنيف التكييف وفقا لهذه النصوص إما إلى جناية أو جنحة أو

 .1جمن ق.ع. 11حسب نص المادة: 
وتبعية وتكميلية والعقوبات الأصلية في  مادة الجنايات تكون عقوبات أصليةالعقوبة في   

 مادة الجنايات هي:
 .( الإعدام0
 ( السجن المسبد.7
 ( سنة.71وعشرين ) ( سنوات11) خمس ( السجن المسقت لمدة تتراوح بين1

 العقوبات الأصلية في مادة الجنح هي:

                              
 016-66المعدل للأمر رقم  ،07ص ،24ج ر ،7116ديسمبر 71سرخ في م 71 - 16القانون  من 11المادة  انظر-1

 .قانون العقوبات الجزائري ، المتضمن 0966يونيو  12المسرخ في 
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قانون تي يقرر فيها المدة تتجاوز شهرين إلى خمس سنوات ما عدا الحالات ال( الحبس 0
 حدودا أخرى،

 .دج 71.111( الغرامة التي تتجاوز 7
 العقوبات الأصلية في مادة المخالفات هي:

 .( الحبس من يوم واحد على الأقل إلى شهرين على الأكثر0
 .دج 71.111دج إلى  7111( الغرامة من 7

يف ة التكيهتصال جنون ويوضع بين يدي القضاء بمجرد ايخرج التكييف من دائرة القا   
الواقعة المجرمة ووجود نص  وتثبلتزام بمجموعة من العناصر وهي بالملف وهذا يتطلب الا

 .1قانوني يعاقب على هذه الواقعة وعلاقة الفاعل بهذه الواقعة
لقد منح القانون الجزائري ثلاثة أوصاف قانونية للواقعة الإجرامية والتي يسرى عليها     

 من ق.ع.ج كما يلي: 11القانون الجزائي الجزائري تضمنتها المادة 
عتبر على النص القانوني الجزائري فقد ا  بناء تكييف الوقهئع على أسهس تشكل جنهية: -أ

المسبد أو السجن المسقت لمدة تتراوح بين أو السجن كل الوقائع المعاقب عليها بالإعدام 
لشخص لأشخاص الطبيعيين، أما بالنسبة لبالنسبة ل ( سنة71عشرين )سنوات و  (11)خمس

العقوبات التي تطبق  »، 2مكرر ق.ع.ج 02ة له طبقا للمادة: رر المعنوي فإن العقوبات المق
( إلى 10تي تساوي من مرة )، هي الغرامة الالجنايات على الشخص المعنوي في مواد 

مرات الحد الأقصى للغرامة المقررة للشخص الطبيعي في القانون الذي يعاقب  (11)خمس
 .«على الجريمة..

عتبر الوقائع لقد ا فوفقا للمشرع الجزائري  تكييف الوقهئع على أسهس أنهه تشكل جنحه: -ب
شهرين  المسقت مدة تتجاوزاقب عليها بعقوبة الحبس التي تحمل وصف جنحة، إذا كان يع

دج، أو بإحدى هاتين العقوبتين هذا  71.111 التي تتجاوز إلى خمس سنوات وبغرامة
ق.ع.ج عقوبة  11المادة  تبالنسبة للشخص الطبيعي، أما بالنسبة للشخص المعنوي حدد

                              
 .716، ص0974، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، 7علي راشد، القانون الجنائي، المدخل وأصول النظرية، ط  -1
، يعدل ويتمم الأمر 01ص  ،24ج ر ،7116ديسمبر 71المسرخ في 71-16 مكرر من القانون رقم 02انظر المادة  -2

 المتضمن قانون العقوبات الجزائري. 016 -66
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الغرامة المالية المقررة للشخص المعنوي بخمسة أضعاف عقوبة الغرامة للشخص للشخص 
 ي.الطبيع

وهي تلك الأفعال التي يعاقب عليها  ة:فتكييف الوقهئع على أسهس أنهه تشكل مخهل -ج
دج  711ى الأكثر وبغرامة مالية منعل شهرين ىمن يوم واحد على الأقل إل القانون بالحبس

دج، أو بإحدى هاتين العقوبتين بالنسبة للشخص الطبيعي، أما بالنسبة  71.111إلى 
 .1المخالفة فيعاقب بنفس الطريقة المعاقب بها في الجنايات والجنحللشخص المعنوي مرتكب 

 :لتكييف القضهئيا-ثهنيه 
تصاله ي على الشخص الماثل أمامه بمجرد اهو إجراء يتم إقراره من قبل القاضي الجزائ   

ة ليتناسب مع النص مييتضمن هذا الإجراء تعديل وصف الأفعال الجر  ،بملف الدعوى 
وقد يختلف عنه بحسب الظروف المحيطة بالدعوى، من الواقعة وصفة  ،القانوني المطبق

الجاني والظروف الشخصية المحيطة به، ويمر هذا التكييف بعدة مراحل سماها بعض 
 الفقهاء بضوابط الإسناد وهي كما يلي:

رم الفعل جفي هذه المرحلة يقوم القاضي بالتأكد من وجود نص قانوني ي المرحلة الأولى:
من ق.ع.ج التي  10المرتكب من قبل الشخص الماثل أمامه، وذلك بموجب نص المادة 

ويعبر الفقهاء عن هذه  ،2« أمن بغير قانون  لا جريمة ولا عقوبة أو تدابير »تنص على أنه: 
 المرحلة بضابط الإسناد الشرعي كما يصطلح عليها بالركن الشرعي.

الدعوى أن يتأكد من وجود نص قانوني يعاقب على  ب على القاضي المتصل بملفجي    
 المحكمة له، وذلك بإخراجه من دائرة أو القوانين ل المجرم من خلال قانون العقوبات الفع

 لفعل المرتكب من قبل الشخص الماثل أمامه.لالإباحة  
مرحلة التأكد من وجود الواقعة المجرمة، وفي هذه المرحلة يجب على  المرحلة الثهنية:

رتكبه الشخص الماثل ن سلوكا إيجابيا أو سلبيا اسواء كا ،القاضي التأكد من وجود سلوك
رض تسليط غريم بجخرجه من دائرة الإباحة إلى دائرة التيف ،أمامه وينطبق عليه نص القانون 

                              
 .قانون العقوبات الجزائري ، المتضمن 016-66، المعدل للأمر رقم  71 - 16القانون  من 11المادة  انظر -1
 فس القانون.، من ن016 -66من الأمر  016 – 66من الأمر رقم  10المادة  -2
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بمرحلة الإسناد المادي ويعرف بالسلوك  ى هذه المرحلةالعقوبة عليه، ويطلق الفقهاء عل
 .     1يالإجرام

ة امية، إذ يقوم القاضي في هذه المرحلمن وجود نتيجة إجر  مرحلة التثبت المرحلة الثهلثة:
رتكاب واقعة انطبق عليها وصف الجريمة من وجود أثر مادي أو معنوي عند ا من التأكد

 وبات أو القوانين المكملة له.المعاقب عليها بموجب قانون العق
ي فالنتيجة الإجرامية ، ف و المجرم مرحلة التأكد من وجود رابطة بين السلوك المرحلة الرابعة:

هذه المرحلة يجب على القاضي إقامة الدليل أو القرائن على وجود علاقة مباشرة ما بين 
الإجرامية بسبب السلوك الإجرامي مهما المرحلتين الثانية والثالثة، إذ لا بد أن تكون النتيجة 

 كان نوعه.
ة ما بين الشخص الماثل أمام القاضي مرحلة التأكد من وجود علاق : المرحلة الخهمسة

والجريمة، وهي من أخطر المراحل التي يقوم بها القاضي، من خلالها يمكن للقاضي إسناد 
جهة التكييف أو إنهاء  الفعل للشخص الماثل أمامه، والقضاء بما هو مناسب له حسب

السير في الدعوى، وذلك في حالة عدم وجود صلة بين الشخص الماثل أمام جهة التحقيق 
 .2كتمال أركانها ووجود نص قانوني يجرمهارمة رغم اوالواقعة المج

سناد المعنوي في هذه المرحلة يجب على القاضي التأكد من مرحلة الإ المرحلة السهدسة:
، وهذا العلم مفترض إذ لا رتكابه من أفعالقانون يعاقب على ما يقوم بابأن العلم الفاعل 

جهل القانون وطبقه المشرع الجزائري بمجرد صدور القانون في الجريمة الرسمية، وبعد عذر ب
 .3ساعة 74 نشره ب

 
 
 

                              
 .01،  ص7116 -7111النهضة العربية، القاهرة،  قانون العقوبات المصري، دار أحمد عوض بلال، مبادئ -1
أكدت على ذلك محكمة النقض، حيث قضت بأنه لا يحكم بعقوبة مهما كان نوعها إلا على من ارتكب الجريمة أو   -2

 .0921يناير  6شارك فيها، نقض 
 ، يتضمن التعديل الدستوري.7106مارس  16مسرخ في  10-06قانون ، 74انظر المادة  -3



 قواعد تكييف الواقعة الإجرامية                                            الفصل الأول:

07 
 

 : التكييف الإيجهبي -ثهلثه
 الواقعة هي مجرد تصرف ماديانون، إن التكييف الجزائي له أداتان وهما الواقعة والق   

وبالتالي فإن التصرف المادي يمكن أن يكون إما نشاطا سلبيا أو إيجابيا وهو ما يعرف 
   ، في حين أن القانون يعني كون الواقعة مجرمة بنص قانوني ساري المفعول 1بالركن المادي

، وكل ما يخرج نتهاك للقانون ساري المفعولالجريمة على أنها فعل ينطوي على اوهو يعرف 
عتمد ذلك على تفسير المحكمة العليا عمليا يعن هذا التعريف يخرج عن نطاق التجريم، و 

يقوم القضاة بإعداد قائمة الجرائم التي يمكن معاقبتها وفقا للقوانين المكملة، وهذا يقودنا للقول 
 بتعدد الوقائع وفق أشكال متعددة.

ن أساس الجريمة، إذا كانت تحمل وصف جناية أو الواقعة بذاتها في تكوي ستقلتفإذا ا    
تعامل مع الوقائع نا للقانون بغض النظر عن مرتكبها، سواء كنا قفجنحة أو مخالفة و 

 الرئيسية أو الوقائع التبعية ذات الوصف الجزائي، يعتبر هذا التكييف إيجابيا.
المساهمين في ومن تم يبدو أننا بصدد تكييف عيني، يسري دون تفرقة على جميع     

هو ذلك التكييف الذي يتعلق  يجابيعتبر بعض الفقهاء أن التكييف الإا الجريمة، وقد 
 .2«عتبار واقعة ما جريمةبأنه ا  »بالموضوع معرفا إياه 

 لطابع الجرمي عن الواقعة المجرمةهو ذلك التكييف الذي يزيل االتكييف السلبي:  -رابعه
وفقا لقانون العقوبات والقوانين المكملة له، والتي نجدها ضمن التقسيم الثلاثي للجرائم، يحدث 

 .3ذلك إما بسبب ظروف تحيط بالجريمة، أو بسبب ظروف متعلقة بالجاني
 4ففي  الحالة الأولى فقد نص عليها القانون صراحة وتندرج دائما ضمن أسباب الإباحة    

ن، أو ما أمر به، وقد أضاف المشرع الجزائري على غرار كافة به القانو  ذنسواء ما أ

                              
نظام توفيق المجالي، شرح قانون العقوبات، القسم العام، دراسة تحليلية في النظرية العامة للجريمة والمسسولية الجزائية  -1

 .40، ص7119، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 7ط
 .61المرجع السابق، ص محمد عبد ربه القبلاوي، -2
 .762، ص7111محمد علي سويلم، التكييف في المواد الجنائية، د ط، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، مصر، -3
 .110، ص7100سليمان عبد المنعم، النظرية العامة لقانون العقوبات، د ط، منشورات الحلبي، بيروت، لبنان،  -4
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التشريعات حالة الدفاع الشرعي كحالة من حالات التكييف السلبي وقد نص المشرع الجزائري 
 .1من ق.ع.ج 41و 19على التكييف السلبي في المادتين 

لظروف المحيطة أما فيما يتعلق بالحالة الثانية المتعلقة بالتكييف السلبي فيرتبط با    
للقانون الجزائري  سنوات، وفقا 01 بالجاني، إما لقصور سنه حيث يكون الشخص أقل من

المتعلق بحماية الطفل أو يمكن أن يكون  07-01من قانون   017 حسب نص المادة
 علاقة قرابة بين الجناة والضحاياالسبب هو حالة نفسية أو عقلية تعتري الجاني، أو بسبب 

من ق.  162ة السرقات وهو ما نص عليه المشرع الجزائري في نص المادة: خاصة في حال
ول خلا يعاقب على السرقات التي ترتكب من الأشخاص المبينين فيما بعد، ولا ت »2ع. ج 

 إلا الحق في التعويض المدني
 ( الأصول إضرار بأولادهم أو غيرهم من الفروع0
 .«( الفروع إضرار بأصولهم 7

 تمييز التكييف عن المصطلحهت المرتبطة بهالفرع الثهلث: 
يتم تمييزه  بعدما قمنا بتعريف التكييف عموما وذكر أنواعه ولتوضيحه أكثر كان لابد أن   

ت خترنا لتمييز التكييف الجزائي عن ما يماثله مصطلحااعن المصطلحات التي تشابهه، لذا 
 صر التالية:رتباطا مباشرا في العناثلاثة ملازمة له بل مرتبطة به ا

 :مة الجزائيةتمييز التكييف عن الملاء -أولا
إذا كان التكييف هو إعطاء الواقعة الإجرامية وصفا جزائيا أو هو تحديد الوصف القانوني    

مة الجزائية هي الواجب التطبيق عليها، فإن الملاءالصحيح للوقائع تمهيدا لتحديد القانون 
مة هي لما تراه مناسبا، ومنه فإن الملاءتصرف النيابة العامة في ملف الدعوى العمومية وفقا 

ئي هو عمل تقوم به عمل تقوم به النيابة العامة دون سواها، في حين أن التكييف الجزا
فة التحقيق ) قاض التحقيق وغر  تنطلاقا من النيابة العامة مرورا بجهاجهات التكييف ا

ستثنائية )محاكم المخالفات أو الجنايات تهام ( وصولا إلى جهات الحكم ابتدائية كانت أو االا

                              
 قانون العقوبات الجزائري. 0966يونيو  12المسرخ في  016 - 66رقم   من الأمر 41و 19انظر المادة  -1
 من نفس القانون المتضمن قانون العقوبات الجزائري. 162انظر المادة  -2
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مة لا تخرج عن التصرف في ملف الدعوى العمومية من قبل كما أن الملاء ،1والجنح (
مة، عبر إجراءات المثول سلطة تقديرية في إطار مبدأ الملاءالنيابة العامة لما لها من 

لملف ، أو إرسال ا01/17تلبس قبل تعديل قانون الإجراءات الجزائية الجزائري الفوري وال
ستدعاء المباشر أو التكليف بالحضور، أو حفظ الملف بموجب الا عبر إجراءات التحقيق، أو
مة الجزائية، إلا أنه قد يكون طلق فإن التكييف يختلف عن الملاءنمقرر الحفظ، ومن هذا الم

إذا كانت النيابة العامة  ويظهر ذلك بشكل خاص في حالة ما بينهماهناك علاقة وتداخل 
 .2هي جهة التكييف

 عدة صور منها: لويتجلى ذلك من خلا
 ت التحقيق في حالة تكييف الوقائعمة الدعوى العمومية عن طريق إجراءا/ إلزامية ملاء0
في  وجوبي دائيبتالتحقيق الا »3جمن ق. إ.ج. 66اية طبقا للمادة: أو إعطائها وصف جن 

يكن ثمة نصوص خاصة كما يجوز ختياريا ما لم أما في مواد الجنح فيكون ا ،جناياتمواد ال
 .«ه في مواد المخالفات إذا طلبه وكيل الجمهورية إجراؤ 

تباع ملائمة إرسال ملف الدعوى عن طريق إجراء المثول الفوري، إذا تم تكييف / وجوب ا7
ة فيشترط أن يكون الشخص متلبسا طبقا لنصوص الوقائع على أنها تحمل وصف جنح

 إ. ج. ج. مكرر وما بعدها من ق 119و  40د: الموا
مة ملف الدعوى العمومية عن طريق التحقيق في حالة وصف الجنحة على / جوازية ملاء1

 .إ. ج. ج من ق 66لمرتبطة طبقا لنص المادة الواقعة ا
في حالة تكييف الوقائع على أساس أنها ستدعاء المباشر لملف عن طريق الامة ا/ ملاء4

، فيما عدا الحالتين 4من ق. إ. ج. ج 114و 111جنحة، أو مخالفة طبقا لنصوص المواد: 
 المنصوص عليهما سابقا.

                              
 .16، ص7119، دار هومة، الجزائر، 7علي شملال، السلطات التقديرية للنيابة العامة في الدعوى العمومية، ط -1
 .002، ص7101الإجراءات الجزائية ، د ط، دار هومة،  شرح قانون ة، يبيعبد الله أوها -2
 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية الجزائري. 12/16/0966المسرخ في 016 - 66الأمر  من 66المادة  -3
 نفس القانون، المتضمن قانون الإجراءات الجزائية الجزائري. من 111المادة  -4
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مكرر من  117يف بالحضور طبقا لنص المادة ل/ ملائمة الملف على أساس إجراءات التك1
إعطاء الوقائع وصف جنحة في الحالات قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، في حالة 

مس المنصوص عليها حصرا في هذه الحالة، أو في حالة إذن النيابة العامة بذلك مع خال
 دفع مبلغ الكفالة.

 :تمييز التكييف الجزائي عن مقرر الحفظ -ثهنيه 
إذا كان التكييف هو تحديد الوصف القانوني الصحيح للوقائع وربطه بالنص القانوني الذي 

هو ذلك المقرر الصادر عن وكيل  »يجرمه، وإعطائه وصف جزائي فإن مقرر الحفظ 
الجمهورية يبدي من خلاله تصرفا سلبيا بخصوص محضر أو بلاغ أو شكوى قدر عدم 

، أو هو ذلك المقرر 1«دا على أسباب قانونية أو موضوعية المتابعة الجزائية بشأنها مستن
من خلاله عدم السير في الدعوى العمومية بسبب وفاة الذي يصدره وكيل الجمهورية يقرر 

نعدام الوصف الجنائي أو عدم أو ا ،العمومية أو سبق الفصل فيها الجاني أو تقادم الدعوى 
 .2وجود أدلة

 عليه فإن التكييف الجزائي يختلف عن مقرر الحفظ في عدة نقاط وهي: وبناء     
ة في وكيل الجمهورية، في حين أن الجهات / يصدر مقرر الحفظ عن النيابة العامة ممثل0

 المختصة بالتكييف هي النيابة العامة وجهات التحقيق وجهات الحكم.
الدعوى / ينهي مقرر الحفظ الدعوى العمومية في حين أن التكييف يكون أثناء تحريك 7

 لفصل فيها.العمومية أو مباشرتها أو ا
ية، في حين أن التكييف يختلف عن / يعتبر مقرر الحفظ أحد صور الملائمة الجزائ1

 الملائمة الجزائية كما ذكرناه سابقا.
مسقتين ولكن  قد يشترك مقرر الحفظ مع التكييف لأن كلاهما من أعمال النيابة العامة وأنهما

ختلاف فالأول يمكن التراجع عنه، والثاني قد يختلف بين جهات يمكن أن يكون هناك ا

                              
قضائية لمقرر الحفظ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الطاهر مولاي، سعيدة جعفري عبد الرؤوف، الطبيعة ال -1

 .721، ص7102الجزائر، 
ق، مناصرية حدي، الرقابة على التكييف في الدعوى الجزائية، مذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر، كلية وخة الصديبب  -2

 .04، ص7171ـــــ  7109الجزائر،  الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح ، ورقلة،
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نيابة بأن الوقائع تشكل وصف جناية في حين قد تعتبرها التكييف، إذ يمكن أن تعتبر ال
 .1ل وصف جنحة أو مخالفةحمجهات التحقيق أو الحكم ت

 :نتقهء وجه الدعوى(ز التكييف عن الأوجه للمتهبعة ) اتميي -ثهلثه
إذا كان التكييف هو إعطاء الوصف القانوني للواقعة المجرمة على أنها تكون جناية أو    

جنحة أو مخالفة، فإن الأمر بألا وجه للمتابعة هو أمر يصدر عن جهة التحقيق بأحد أوامر 
نتهاء الدعوى الجزائية، إما بوفاة المتهم أو ف في ملف الدعوى يقضي من خلاله باالتصر 

وجود أدلة كافية أو ما يثبت نسبتها  عدم بق الفصل فيها، أو عدم ثبوتيها بسببالتقادم أو س
 يمكن النص عليه. اختلافاختلاف المصطلحين ا ز، وهو ما يبر 2للمتهم

نقضاء الدعوى العمومية، في حين أن التكييف لأمر بألا وجه للمتابعة أحد طرق ا/ يعتبر ا0
 مباشرتها أو الحكم فيها.يظهر في حالة تحريك الدعوى العمومية أو 

/ يصدر الأمر بألا وجه للمتابعة عن جهات التحقيق، على خلاف التكييف الذي تقوم به 7
 النيابة العامة أو جهة التحقيق أو جهة الحكم.

ن أبعة يعتبر تصرف نهائي ينهي الدعوى العمومية، في حين ا/ الأمر بألا وجه للمت1
ت التكييف، ولا يكون نهائيا إلا في حالة وجوده في ختلاف جهاالتكييف الجزائي يختلف با

 حكم نهائي حائز لقوة الشيء المقضي فيه.
 ي عملية تكييف الواقعة الإجراميةالمطلب الثهني: العنهصر المنتجة ف

سواء  ،التكييف القانوني للوقائع الإجرامية عمل من الأعمال التي يقوم بها القضاة إن    
لتحقيق أو قضاء الموضوع، وهذا بإعطاء الوصف القانوني للوقائع النيابة العامة، قضاة ا

، وهذا يسمح بإعمال قاعدة وبين النص القانوني االمعروضة عليهم من خلال المطابقة بينه
 قانونية عليها.

ن من الوصول إلى كتم ومنه فالتكييف هو نشاط ذهني قضائي يقوم على أسس ومقومات  
 وقانونية وهذه العناصر هي المنتجة في عملية التكييف.نتيجة سليمة ومنطقية 

                              
 .66-61علي شملال، المرجع السابق، ص -1
 .76محمد عبد ربه القبلاوي، المرجع السابق، ص -2
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وعلى هذا الأساس كانت هناك محاولات عديدة لتحديد العناصر التي يقوم عليها التكييف    
من  وهناك (والمطابقة وحصروها في ثلاثة عناصر هي: ) الواقعة الإجرامية، النص القانوني

 .1مية والنص القانونيحصرها في عنصرين أساسين هما الواقعة الإجرا
ختلفت التقسيمات فإن ما يمكن قوله هو أن عملية تكييف الواقعة الإجرامية في اومهما     

العملي تقوم على عنصرين أساسين مراحل الدعوى الجنائية وفقا للأنظمة المعاصرة والواقع 
ليل هذه العناصر وهما: الواقعة الإجرامية والنص القانون الواجب التطبيق عليها، وسنقوم بتح

 في فرعين الأول نتعرض فيه إلى الواقعة الإجرامية والفرع الثاني نتناول فيه النص الجنائي.
 عنصر الواقعة الإجرامية الأول:الفرع  

يعتبر تكييف الواقعة الإجرامية أمرا بالغ الأهمية بالنسبة للقاضي الجنائي، إذ يجب عليه    
تخاذ قراره، إذا لم يكن له معلومات كافية عن ابالقضية عند ند إلى الوقائع المتعلقة تأن يس

الواقعة فإنه قد يخرج عن نطاق وظيفته القضائية، يجب أن يكون النموذج الواقعي للواقعة 
محددا بشكل سليم مع التركيز على الخصائص المكونة للفعل وهذا يساعد على تكييف 

لمقتضيات القانون المطبق عليها وتجنب طابقتها مصحيح للواقعة المعروضة على القاضي و 
 الحكم تخاذاتظهر لنا الأهمية الكبيرة للواقعة الإجرامية في  ، وعليهضرض حكمه للنقعت

 الواقعة الإجرامية وأهميتها. فهومومنه سنتطرق إلى م
 :مفهوم الواقعة الإجرامية -أولا
  تهامالوقائع المتعلق بها الامية بدون لا يستطيع القاضي إعمال التكييف للواقعة الإجرا    

أو التفسير المجرد  وإلا كان ذلك خروجا منه من نطاق وظيفته القضائية إلى مجال الإفتاء
ل عم، لذلك قيل بأن الوقائع هي مفتاح ال2على فروض نظرية غير عملية بناء ،للقانون 

ترتيب وتحريك هي نقطة البدء في  فهي بدابة ليست فحسب لتكييف الواقعة، وإنما ،القضائي

                              
سليمان عبد المنعم، إحالة الدعوى الجنائية من سلطة التحقيق إلى قضاء الحكم، د ط، دار الجامعة الجديدة للنشر  -1

 .719، ص7112الإسكندرية، مصر، 
جيلالي بغدادي، الاجتهاد القضائي في المواد الجنائية، الجزء الثاني المسسسة الوطنية للاتصال والنشر والإشهار  -2

 .11، ص0996الجزائر، 
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النشاط القضائي من سكونه، ولقد ثار خلاف فقهي حول تحديد مفهوم الواقعة الإجرامية التي 
 تتقيد بها المحكمة ومنه تعدد التعريفات الفقهية لها.

تعرف الواقعة الإجرامية وفقا للمدلول القانوني بأنها الفعل الذي يشكل الركن المادي     
 .1الخارجي لنشاط المتهمللجريمة ويتمثل في المظهر 

 .2كما تعرف على أنها النموذج الواقعي وأساس البحث عن القاعدة القانونية الواجبة التطبيق 
تجاه الفقهي بأنها الواقعة التي تقع فعلا بكل تفاصيلها وخصائصها وتعرف وفقا للا    

وني وأوصافها حتى يمكن للقاضي البحث في مدى خضوعها وتطابقها للنموذج القان
 .3المجرد

هم وهي الفعل أو الأفعال التي تنسب للمت ،وعرفها رأي أخر بأنها الفعل بمعنى الجريمة   
 ة ويترتب عليها عقوبات قانونية.وتكون مخالفة للقوانين والأنظم

تكون من مضمونها تضم كافة العناصر المادية التي ي يرى الفقه الإيطالي بأن الواقعة    
 .4ريمة، كما تضم عناصر تتصل بالسلوك الإجراميالركن الموضوعي للج

أما على مستوى التشريعات فقد عرفوا الواقعة الإجرامية على أنها هي الجريمة، وهذا ما      
من قانون العقوبات الفرنسي، ونجد أن المشرع  417نص عليه المشرع الفرنسي في المادة 

من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري  110الجزائري أشار إليها في عدة مواد منها المادة 
يجب إبداء أي دفع في الموضوع ولا تكون مقبولة إلا إذا كانت بطبيعتها تنفي  »على أنه: 

من  164، وكذلك نصت المادة 5«عن الواقعة التي تعتبر أساس المتابعة وصف الجريمة 
الواقعة موضوع المتابعة لا  إذا رأت المحكمة أن »قانون الإجراءات الجزائية الجزائري بأنه: 

المظهر الخارجي  ل، أي أن يشم6«تكون أي جريمة في قانون العقوبات قضت بالبراءة 

                              
عصام أحمد عطية البهجي، الحكم الجنائي وأثره في الحد من حرية القاضي المدني، دار الجامعة الجديدة، مصر  -1

 .074، ص7111
 .29ف حسن، المرجع السابق، صسعيد عبد اللطي -2
 .61محمد علي سويلم، تكييف الواقعة الإجرامية، المرجع السابق، ص -3
 .61محمد علي سويلم، المرجع نفسه، ص-4
 السابق الذكر. ، المتضمن قانون الإجراءات الجزائية الجزائري،016 - 66من الأمر 110انظر المادة -5
 ، من نفس القانون.16انظر المادة -6
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للجريمة والذي يتمثل في الواقعة الإجرامية ويتكون من النشاط المادي للجريمة إضافة إلى 
 رتكاب هذا الفعل.ة لاادر لإالقصد الجنائي أي وجود النية وانصراف ا

 .1بالواقعة الإجرامية الظروف المادية والشخصية، وشروط عقاب وشروط مفترضة كما تلحق
 عنهصر الواقعة الإجرامية: -ثهنيه
لحق بها تتشمل هذه العناصر عناصر رئيسية لا تقوم الجريمة بدونها وعناصر ثانوية    

 وهي كالآتي:
 الركن المهدي للجريمة: -1
وإما عملا  ،عملا وقتيا أو مستمرا وأ ،ابيا أو سلبياقد يكون الركن المادي للجريمة إما إيج 

 واحد أو متكررا.
ويتمثل الركن المادي في مجموعة العناصر الواقعية المادية التي يتطلبها النص القانوني    

 النتيجة المترتبة على هذا السلوكلقيام الجريمة، هذه العناصر تشمل السلوك المجرم، و 
 والعلاقة السببية بين السلوك والنتيجة.

الأثر  والفعل هو التصرف الإيجابي أو الموقف السلبي الذي ينسب للجاني، والنتيجة هي    
أما العلاقة السببية فهي الرابطة  ،عتداء على حق يحميه القانون الخارجي الذي يتمثل في الا

 .2والنتيجة التي تصل ما بين السلوك بصورتيه الإيجابية والسلبية
روع إلى حالة الوجود ويشمل أيضا العنصر الذي بواسطته تنتقل الجريمة من حالة الش    

ل هذا العنصر في القيام بفعل محظور من طرف القانون، كما في جريمة ثمالحقيقي، ويت
 .3القتل العمدي والمتمثل في إزهاق روح بسلوك إيجابي

والذي يدخل في كيان الجريمة وتكون له طبيعة مادية فالركن المادي هو السلوك الخارجي    
 ها فلا تقوم الجريمة بدونه.قانون على تجريمه وهو ضروري لقيامتلمسها الحواس، وينص ال

                              
 7101، دار الفكر، الأردن، 0محمد عبد الكريم العبادي، القناعة الوجدانية للقاضي الجزائي ورقابة القضاء عليها، ط  -1

 .764ص
، الجزء الأول، دار الثقافة 0فخوري عبد الرزاق الحديثي، خالد حميدي الزغبي، شرح قانون العقوبات القسم العام، ط -2

 .11، ص7119للنشر والتوزيع، د ب ن، 
 .706محمد عبد ربه القبلاوي، المرجع السابق، ص -3
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 الركن المعنوي:  -2
إضافة إلى الركن المادي فإن المشرع يشترط لقيام الواقعة الإجرامية صدور الفعل      

يعني وجوب توفر الركن المعنوي في الواقعة الجرمية وله المادي عن إرادة الجاني، مما 
 .1أهمية كبيرة للتمييز بين الجرائم العمدية والجرائم غير العمدية 

ثمة للجاني والتي يقترن بها الفعل ويتخذ ركن المعنوي يتمثل في الإرادة الآوعليه فال  
 صورتين وهما:

 رتكابه للجريمة وعليه تصبح الجريمة عمدية.اي، ويكون الجاني متعمدا في نائالقصد الج -
لجريمة غير اإهمال منه أو رعونة وتصبح  الخطأ غير العمدي، ويصدر منه الفعل نتيجة -

يعاقب عليه القانون  عمدية، وتتمثل عناصر الركن المعنوي في العلم بأن الفعل مجرم
 .النتيجة الإجرامية نصراف إرادته لتحقيقأي ا ،ةادر والإ
 :صر رئيسية للعقهب ) الركن المفترض(عنه -3

أو ما يعرف بالركن المفترض أو الشرط المفترض، فهي عناصر يشترطها المشرع في     
بعض الجرائم، وهي عبارة عن حالة واقعية أو قانونية يحميها القانون، ويفترض توافرها وقت 

ة الأمانة خيانمة وقوع الجريمة، ومثال على ذلك ما نص عليه المشرع الجزائري في جري
شتراط الموظف توفر عقد من عقود الائتمان كشرط لقيام الجريمة، أو اشتراط وذلك با

 .2العمومي لقيام جرائم الفساد
تبعية تسثر في ويطلق على هذه العناصر في القانون مصطلح الظروف، فهي عناصر    

 .3فة للجانييها يتبعها معاملة مختلجسامة الجريمة فتكشف عن مدى خطورة مرتكب
 :أهمية الواقعة الإجرامية في التكييف -ثهلثه

أهمية كبيرة في عملية التكييف  إن التشريعات الجنائية الحديثة تولي الواقعة الإجرامية   
عتبارها الركن الأساسي الذي يقوم عليه، وهي بمثابة المدخل الرئيسي للتكييف، والذي يبنى با

                              
 .00محمود نجيب حسني، المرجع السابق، ص -1
 .711، ص0929عمر السعيد رمضان، الركن المعنوي في المخالفات، أطروحة دكتوراه، جامعة القاهرة،  -2
 .044، ص0971القاهرة، مصر، حسين صالح عبيد، النظرية العامة للظروف المخففة، د ط، دار النهضة العربية،  -3
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والخطأ في تكييف الواقعة يسدي إلى الخطأ في الحكم، كما تتجلى أهميتها  ،ها الحكمعلي
 كذلك في كونها تعتبر العمود الفقري للعمل القضائي وبها يتم التقسيم الثلاثي للجرائم.

ومن الأهمية التي تسديها الواقعة الإجرامية أيضا الكشف عن الجريمة التي تخضع للقانون    
الأداة التي عن طريقها  هو انة، فبيان الواقعةجنائي الصادر بالإدحالة الحكم ال وذلك في

صحة التكييف القانوني للفعل المسند إلى المتهم، وأن  من يمكن لمحكمة النقض أن تتأكد
، وأنها يمكن إخضاعها للنص الذي الجريمة تتوفر على كل عناصرها التي يحددها القانون 

 .1نتهى القاضي إلى تطبيقه عليهاا
ويساعد بيان الواقعة الإجرامية على تحديد النص القانوني الواجب التطبيق، فعن طريقه    

وهو ما يمكن لمحكمة النقض أن تتأكد من ما إذا كان النص القانوني ينطبق على الواقعة، 
 ل العناية اللازمة في بيانها للواقعة، ولا يمكن لمحكمةيفرض على محكمة الموضوع بذ

لو الحكم من بيان الواقعة خستند إلى وقائع غير موجودة، فم إذا كان قد االنقض مراقبة الحك
 انة.ب الحكم الصادر بالإديي تعليل وتسبداما فعناوالظروف المحيطة بها يشكل 

هيتها بمثابة عدم تعليل جزئي، كما لو اين ميويعتبر إسناد المحكمة إلى وقائع دون تب    
العمد دون أن تبين ماهية الوقائع والأدلة التي تفيد توفر  أدانت المحكمة المتهم بجريمة القتل

 عنصر العمد.
ها وتوافر أركانها ف على أسباب الدعوى، والتحقق من ثبوتكما يتيح بيان الواقعة التعر     

والعقوبة، أي أنها  الإدانةالقانونية على النحو الذي نص عليه القانون، بما يضمن تفسير 
 .2ليم للقانون التطبيق الس على تساعد

وعليه لا يمكن لمختلف الجهات القضائية وحتى محكمة النقض والتي هي محكمة قانون    
قعة الإجرامية موضوع الدعوى التي تنطويها اوليس محكمة وقائع إعمال التكييف على الو 

 .للقانون  المجرد دون الوقائع وهي بذلك تخرج من مجال الوظيفة القضائية إلى مجال الإفتاء

                              
 7117، منشورات الحلبي، بيروت، لبنان 0عاصم شكيب صعب، بطلان الحكم الجزائي نظريا وعمليا دراسة مقارنة، ط -1

 .199ص
 .912محمود نجيب حسني، المرجع السابق، ص  -2
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وتتجلى أهمية الواقعة الإجرامية في إطلاع المتهم على ما نسب إليه من أفعال على نحو     
 .1ذه الوقائع، وما طبق عليها من نصوص قانونيةهمن الدقة ليمكن من تحضير دفاعه وفقا ل

ا فهما دقيقا وجعله يتعايش والجدير بالذكر أن تناول الحكم للواقعة يسمح للقاضي فهمه    
ويعلم  زمة لقيام الجريمة أو عدم قيامهاخلاص الأركان اللاستيعطيه فرصة جيدة لا مامعها م

لمام المتهم أساب محاكمته وإصدار الحكم بشأنه في هذه الواقعة، ولا يتم ذلك إلا إذا تم الإ
رتكابها لما لهذين العنصرين من أهمية في وضع التكييف بها من حيث حقيقتها وزمان ا

 وسنفصل هذين العنصرين على النحو التالي:الجزائي للجرائم، 
 :رتكهب الواقعة وأثره على المتهبعةتقدير وقت ا -أولا 
رتكاب الواقعة الإجرامية أهمية كبيرة لكونها مخالفة لقانون العقوبات أو القوانين إن لوقت ا   

كانها، وهو ما تمام أر رتكابها أي بصة، ولا بد أن تقدر الجريمة وقت االمكملة أو القوانين الخا
عتبار الأحداث السابقة واللاحقة غير منتجة في عملية التكييف كأصل عام، لذا يترتب عنه ا 

انة على بيان الواقعة المستوفية ات ضرورة أن يشمل كل حكم بالإدعريمعظم التش تأوجب
استخلصت  للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة، والظروف التي وقعت فيها، والأدلة التي

انة وكذلك تمكين محكمة النقض من مراقبة مدى صحة تطبيق منها المحكمة حكم الإد
من قانون  092القانون على الوقائع وإلا كان حكمها باطلا وهذا ما نصت عليه المادة 

 الإجراءات الجزائية الجزائري.
يمة لاسيما الركن تحقق جهات المتابعة من توافر أركان الجر توعلى هذا الأساس لابد أن     

 2المادي والمعنوي لأن تقدير الواقعة محل المتابعة يتحقق من حيث الجانب الواقعي لها
وهذا ما نص عليه المشرع الجزائري من خلال ك الركن المفترض في بعض الجرائم وكذل

من ق.ع.ج المتعلقة بجريمة خيانة الأمانة، فلا بد من توفر الركن  176نص المادة 
 .3ئتمانلمتمثل في وجود عقود الاالمفترض ا

                              
 .912، ص0974ة، مصر، ، دار مطابع الشعب، القاهر 9محمود محمود مصطفى، شرح قانون الإجراءات الجنائية، ط -1
 0927محمد محمود إبراهيم، النظرية العامة للتكييف القانوني في قانون المرافعات، د ط، دار الفكر العربي، مصر،  -2

 .779ص
 المتضمن قانون العقوبات الجزائري، السابق الذكر.  016 - 66من الأمر رقم  176انظر المادة -3
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تصال يد بمجال الدعوى ومثال ذلك مجال اكما تقتضي أهمية الواقعة الإجرامية التق     
  .في سند رفع الدعوى  المبينة  بالواقعة ايدضي التحقيق بالدعوى، حيث يبقى مققا

التالي وبيخطر بالوقائع وليس بالأشخاص، في هذا الأمر بأن قاضي التحقيق  وقد قيل   
 .1على الواقعة المخطر بها، ولا يجوز التحقيق في غيرها يكون ملزما بالتحقيق بناء

ستلناف فإنهم مقيدين بالوقائع المحالة إليهم مع كذلك الأمر بالنسبة لجهة الحكم وجهة الا    
تتعداه إلى وقائع أخرى، باستثناء  أن لوقائع دون لهذه ا صف الجزائيالو مراعاة سلطتهم في و 

م ترد تهام بحيث يجوز لها لما لها من سلطة في مجال التحقيق أن يمتد إلى وقائع لغرفة الا
 على أمر بتكليف قاضي التحقيق بالتدقيق في وقائع معينة. في نص المتابعة، وذلك بناء

 :تقدير ظروف الواقعة الإجرامية-ثهنيه 
رتكاب الواقعة الإجرامية فقد القاضي يجب أن يراعي ظروف ا ك فإنبالإضافة إلى ذل   

ريم إلى دائرة جتكون مرتبطة بسبب من أسباب الإباحة وبالتالي يخرج الواقعة من دائرة الت
حديد فيما إذا كانت تندرج ضمن تيكتسي الإلمام بعناصر الواقعة أهمية كبيرة ل الإباحة، و

في هذه  الطبيب لعملية جراحية لمريض، فإن الواقعةالوقائع المجرمة، ومثال ذلك إجراء 
من قانون العقوبات  41، 19تخرج من دائرة التجريم إلى دائرة الإباحة، المواد  الحالة

 الجزائري.
نص المشرع الجزائري على أحكام الشروع في الجريمة، فقد  و الشروعأالمحاولة ففي   

الإجرامية سواء كان العدول قيق النتيجة ينصرف الجاني إلى فعل غير مشروع ولكن دون تح
 .اضطراريأو ا ياختيار عنها ا

تعلق الأمر بجناية يعاقب القانون على الشروع فيها حتى في ظل عدم توافر نص فإذا    
 من قانون العقوبات الجزائري. 10و 11صريح بذلك، وذلك وفقا لأحكام المادتين 

ون وجود نص صريح على حالة الشروع، أما أما إذا تعلق الأمر بجنحة فيشترط القان   
 .2افلا يعاقب على الشروع فيها إطلاق المخالفات

                              
 .49، ص7114د ط، دار الحكمة للنشر والتوزيع، د ب ن، أحسن بوسقيعة، التحقيق القضائي،  -1
 .720، ص7112رضا فرج، شرح قانون العقوبات، القسم العام، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر،  -2
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أما في حالة المساهمة متى وقعت من قبل مجموعة من الأشخاص حول واقعة معينة فإذا    
وما  44كانت تحمل وصف جناية أو جنحة فإن القانون يعاقب عليها وفقا لأحكام المادتين 

يعاقب القانون على  أما إذا كانت تحمل وصف مخالفة فلا ،العقوباتمن قانون  يليها
 المساهمة.

يتغير  الأولى ة أو مخففة ففي الحالةكما يجب الإلمام بجميع ظروفها سواء كانت مشدد    
 من قانون العقوبات 111للمادة الوصف القانوني للجريمة ومثال ذلك جريمة السرقة طبقا 

ستعمال مشددة مثل ظروف الليل، التعدد وا قترنت بظروفما إذا اباعتبارها جنحة بسيطة، أ
مكرر من قانون  110السلاح فإن وصفها يصبح جناية كما هو منصوص عليه في المادة 

 العقوبات الجزائري.
 مخففا مثل الأعذار المخففة أو المعفية فيصبح التكييف خفيفأما إذا اقترنت بظروف الت    

والظروف الشخصية لكل م عليه مبدأ تغير العقوبة بما يتلاءعكس الحالة الأولى، ويطبق 
 .1، ويعتبر أساس للتمييز بين الأفعالحالة على حده

 عنصر القهعدة الجزائية :الفرع الثهني
إذا كان عنصر الواقعة الإجرامية يشكل العنصر الواقعي لتكييف الجريمة فإن القاعدة    

يقوم بدراسة الواقعة  طابقة الواقع بالقانون، فالقاضي الجزائيكل عنصرا هاما لمالجزائية تش
النص الجنائي ومن ثم البحث على  ،الإجرامية من جميع جوانبها وكذا الظروف المحيطة بها

 روضة عليه.ععتباره ملزم بتطبيق النص القانوني على الواقعة المالذي ينطبق عليها با
 مفهوم القاعدة الجنائية وكذا بيان أهميتها في عملية التكييف. ومنه سوف نتطرق إلى   

 مفهوم النص الجنهئي: -أولا 
إن القاضي الجنائي يقوم بفحص ودراسة الواقعة الإجرامية من جميع الجوانب، بالإضافة     

ائي المعمول به لمحاولة مطابقة الواقعة نإلى الظروف المحيطة بها، ثم يبحث في النص الج
بتطبيق النص الجنائي على الواقعة  اجب التطبيق عليها، والقاضي ملزماالقانون الو مع 

                              
بلمشرح إدريس، بورفيس أيوب، التكييف في المواد الجزائية، مذكرة لنيل شهادة الماستر حقوق، تخصص قانون جنائي  -1

 .71، ص7177-7170ة الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، جامعة غرداية، الجزائر، كلي
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المروضة عليه، ويعتبر هذا موضوعا هاما في العملية القضائية يساعد على فهم أهمية 
 الجزاءات والعقوبات المنصوص عليها قانونا. التكييف وتحديد

التكييف والمصدر الموضوعي في  ي عمليةفالعنصر الثاني  تعد القاعدة الجنائية    
التشريع الجنائي الذي يعمد القاضي الجنائي إلى مطابقته بالواقعة الإجرامية، ويحدد فيه أنواع 

د، والتي من السلوك المختلفة التي يعتبرها جرائم، والجزاءات المترتبة على مخالفة هذه القواع
 جتماعية.على المصلحة الا ء الجماعة للحفاظعلى أعضا إرادتهخلالها يفرض المشرع 

 رض أو يأمر بعمل معين يتوجه به إلى النص القانوني الذي يف وهي مصطلح قانوني يشير 
 .1متثال لمضمونهالى المكلفين بالخضوع للقاعدة والاالمشرع إ

هناك من يعتبر القاعدة الجنائية مجرد تقدير منطقي للسلوك الإنساني في حال كان    
 يتم فرض عقوبة على الشخص المخالف.السلوك مستهجنا 

وهنالك من يعرفها على أنها تعبير يفرض به المشرع إرادته على أعضاء الجماعة ويحدد     
، كما يوضح الجزاءات والتي يعدها جرائم سواء كان إيجابا أو سلبا ،كفيه أنواع السلو 

 .2القانونية المترتبة على مخالفة هذه الإرادة
عن  ر المشروعة والمجرمة والمنهىهو المعيار الذي يبين الأفعال غي فالنص الجنائي     
من من أرتكابها، وهذا إعمالا لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات فلا جريمة ولا عقوبة أو تدبير ا

غير نص قانوني، فإذا كان النص يحدد سلوكا معينا كجريمة فإنه يعتبر مخالفا للقانون، وفي 
 تبر السلوك مباحا.حالة عدم وجود النص يع

ا الأداة أو الوسيلة التي يفرض  هفي اللغة القانونية فإن فكرة القاعدة مرادفة لكلمة قانون، إن  
 .3بها القانون المبادئ اللازمة لتوجيه السلوك الإنساني

النص القانوني إذن هو الوحدة الأساسية التي يتألف منها القانون بمعناه العام، وهي     
من في تنظيم سلوك ة عامة له قوة الإلزام، دورها يكغإلى الأشخاص في صيخطاب موجه 

                              
 .11، ص0967عبد الفتاح الصيفي، القاعدة الجنائية، د ط، دار النهضة العربية للنشر والتوزيع، د ب ن،  -1
، دار 0والفقه الإسلامي، طعصام عفيفي عبد البصير، تجزئة القاعدة الجنائية دراسة مقارنة في القانون الوضعي  -2

 .72، ص7111النهضة العربية، القاهرة، 
 . 094، ص7116مصطفى العوجي، القانون الجنائي، د ط، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، -3
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ائي نهذه القاعدة تشكل أساس النظام القانوني الج ،ات بينهم في المجتمعالأفراد والعلاق
 والمصدر الأساسي للتشريعات الجنائية.

ق بالجزاء، ويعبر وتتكون القاعدة القانونية من شقين الأول يتعلق بالتكليف، والثاني يتعل     
فقا عن التكليف في مفهومه بأمر أو نهي يتجه بهما المشرع إلى المكلف بالقاعدة القانونية و 

 راضها.غختلاف أ للضوابط والأحكام المختلفة با
مكلف في حال ما إذا الأما الجزاء فيتمثل مفهومه في موقف يتخذه المشرع ويتبناه من      

 .1للقواعد القانونيةخالف ما هو مكلف به وفقا 
وعليه فإن تطبيق النص الجنائي يكون بإدخال الوصف الجنائي الناتج عن عملية تكييف     

الواقعة الإجرامية في إطار النموذج القانوني المحدد، الذي ينطوي على العقاب عن الجريمة 
عة يكون لذي يطبقه على الواقختيار القاضي للنص اأن اة، كما ثابتالتي أصبحت محددة و 

 ستخلاص العناصر التي تقوم عليها الجريمة، والإحاطة بمعناه.اعلى تحليل الوقائع و  بناء
 :هئية في التكييفنأهمية القهعدة الج -ثهنيه

يكتسي النموذج القانوني في عملية التكييف أهمية بالغة وحرصت معظم الأنظمة على      
انة إلى نص أن يشير حكم الإد ليه قضاءمع عليه فقها والمستقر عتطبيقه، وأصبح من المج

 القانون.
 نطباقه على واقعة الدعوى االذي توافرت فيه شروط  يمفالنص القانوني هو النص التجري   

 طبق على الواقعة فهو لا المه القاضي إلى أنه إذا لم يجد النص نبي فهو فوجب النص عليه
 .2يستطيع أن يقرر عقوبته

لعقوبات والذي يعني أنه لا ومبدأ قانوني وهو مبدأ شرعية الجرائم وافهذه القاعدة لها أساس   
عتبار فعل كجريمة أو فرض عقوبة عليه إلا إذا كان هناك نص صريح يحظر هذا يمكن ا 

 الفعل ويحدد العقوبة المناسبة له.

                              
وق والعلوم حنان قودة، الالتزام بتكييف الواقعة الإجرامية مذكرة لنيل شهادة الماجستير في العلوم القانونية، كلية الحق -1

 .704، ص7104-7101السياسيىة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
محمد عبد الغريب، حرية القاضي الجنائي في الاقتناع اليقيني وأثره في تسبيب الأحكام الجنائية، د ط، دار النهضة  -2

 .717، ص0996العربية، القاهرة، 
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 لجريمة كما حددها المشرعل (ثل في الواقعة ) النموذج الواقعيفالتكييف إذن هو إجراء يتم  
 (النموذج القانوني)في نصوص قانون العقوبات أو القوانين المكملة له أو القوانين الخاصة 

هدفه مساعدة القاضي في الوصول إلى نتيجة تتمثل في تحديد ما إذا كانت الواقعة تتوافق 
لك توصله إلى مع نص القانون الذي يجرمها ويعاقب عليها، ويطلق عليها تسمية معينة، وبذ

 .1ومن تم تطبيق حكم النص القانوني نموذج القانوني على الواقعي للجريمة،نطباق الا
التطبيق الصحيح للقانون، وأن الخطأ وبالتالي فإن التكييف الصحيح للواقعة يسدي إلى     

سري عليه تها، فتكييففي النص القانوني المنطبق على الواقعة قد يكون سببه خطأ في 
 الخطأ في التكييف. الأحكام نفسها التي تسري على

بالإضافة إلى ذلك فإن أهمية القاعدة الجنائية تتجلى في العلاقة القانونية التي تنشأ عن     
الأفعال أو السلوك الذي يخالفها، إضافة إلى هدفها في حماية المصالح والأموال الخاصة 

جتماعية والآداب الا لمحافظة على القيمللأفراد والنظام العام داخل المجتمع، وبالإضافة إلى ا
 العامة والأخلاق وكل ما من شأنه الحفاظ على المجتمع.

وعليه نخلص بالقول أنه يشترط لسلامة الحكم الصادر بالإدانة أو العقوبة أن يشمل على    
 بموجبه أنزلت المحكمة العقاب على المتهم. و نص القانون الذي ينطبق عليه

 ة الإجراميةتكييف الواقع طالمبحث الثهني: ضواب
وقيود إجرائية، الهدف منها هو  طييف الواقعة الإجرامية لعدة ضوابأخضع الفقه عملية تك    

والتأكيد على المعايير اللازمة عند الفصل في الدعوى  ،إيجاد أسس لضبط هذه العملية
 الجنائية.

ه من الفهم وحمايتهذه القواعد تحظى بأهمية كبيرة فهي تمكن القاضي من بناء قناعته     
ستعجال، وتتجلى قواعد تكييف الواقعة الإجرامية في عدة قواعد يمكن تقسيمها الخاطئ أو الا

وتتمثل في قاعدة وجوب احترام  إلى قواعد عامة نجدها في كافة الإجراءات الجزائية،
 ختصاصه المقرر له قانوناحيث لا يجوز للقاضي تجاوز حدود ا ،ختصاص النوعيالا

المتهم بالتهمة الموجهة له، أو إلى  الدفاع التي تلزم القاضي أن يطلع م حقوق حتراا وقاعدة

                              
 .70محمد عبد ربه القبلاوي، المرجع السابق، ص -1



 قواعد تكييف الواقعة الإجرامية                                            الفصل الأول:

11 
 

خاصة تتمثل  ، وقواعدأي تعديل في التهمة المتابع بها أو تغيير في الوصف القانوني للواقعة
وقاعدة ضرورة  ،لتزام بهعلى المحكمة الا لزمي حيثلتزام بتكييف واقعة الدعوى في قاعدة الا

الدعوى العمومية، فالقانون الجنائي قيد الدعوى العمومية بحدود لا يمكن حترام حدود ا
تجاوزها وإلا عد ذلك تجاوزا للقانون يترتب عليه بطلان الحكم، وتبعا لذلك قسمنا المبحث 

 إلى مطلبين:
 العامة في تكييف الواقعة الإجرامية. طالمطلب الأول: الضواب
 الخاصة في تكييف الواقعة الإجرامية. طالمطلب الثاني: الضواب

 العهمة في تكييف الواقعة الإجرامية طالمطلب الأول: الضواب
 لواقعة الإجرامية يخضع لعدة ضوابط وقواعداكما تمت الإشارة إليه سابقا فإن تكييف    

 اوزها، منها ما يتعلق بالتكييفإجرائية، لأن العمل القضائي مقيد بحدود معينة لا يمكن تج
ي الدعوى المعروضة عليه، ومنها ما يتعلق ره فعتباره عملية فنية يقوم بها القاضي عند نظبا

ما يتعلق بالتكييف كإجراء من الإجراءات التي تخضع لأحكام القانون الجنائي، سواء 
في قانون الإجراءات الجزائية، أو الجانب الموضوعي المتمثل في  بالجانب الإجرائي متمثلا

لعامة للتكييف لأن المشرع ا المكملة له، وهو ما يعرف بالضوابطقانون العقوبات والقوانين 
 أي إجراء من الإجراءات التي ينص عليها القانون الجنائي. ذتخاحترامها عند ايشترط ا

 رتبطة بالتكييف القانوني للواقعة الإجرامية في قاعدتينالعامة الم وتتمثل هذه الضوابط    
حترام حقوق الدفاع، وهو ما النوعي، وقاعدة ا ختصاصأساسيتين هما: قاعدة التقيد بالا

 وجب التطرق إليه من خلال الفرعيين التاليين:
 ختصهص النوعيالفرع الأول: قهعدة التقيد بهلا

اجب التي أعطاها القانون للقاضي كي يفصل السلطة والو  يعرف الاختصاص النوعي بأنه 
 .1في خصومة جزائية معينة

      

                              
ثروت، أصول المحاكمات الجزائية، القاعدة الإجرائية، الدعوى العامة: الخصومة الجنائية والخصومة المدنية  جلال -1

 .172، ص0971، الشركة الشرقية للنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، 0، ج0التابعة، ط
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كما يعرف على أنه السلطة التي يمنحها المشرع للقاضي بصفته الفاصل في خصومة جزائية 
 .1معروضة عليه

معينة للنظر في دعوى معينة ختصاص النوعي هو سلطة جهة قضائية ومنه فإن الا     
له بالخصوم نظر إلى موضوع الدعوى وطبيعة النزاع ولا علاقة دون سواها، وهذا بال

 تنظيم مرفق القضاء.ومصالحهم، وإنما يقوم ب
 :ختصهص النوعيالأصل العهم في الا-أولا 

ولقد أجمع فقهاء القانون بأنها من النظام العام  ،ختصاص النوعي قواعد آمرةتعتبر قواعد الا 
 وهو ما يجعل كل مخالفة لهذه القواعد يسدي إلى البطلان المطلق.

ختصاص من تلقاء نفسها وفي أية مرحلة كانت فمن حق المحكمة أن تقضي بعدم الا وعليه
 ختصاص المخولة قانونا.الدعوى عندما تتوفر ظروف عدم الا عليها

ختصاص النوعي للمحاكم بالنظر إلى نوع وجسامة الجريمة، جناية أو جنحة ويتحدد الا   
أو مخالفة، فالجنايات تختص بها محكمة الجنايات والجنح تختص بها محكمة الجنح 

 والمخالفات تختص بها محكمة المخالفات.
 وحتى تنظر المحكمة في موضوع الدعوى المعروضة عليها، يستوجب عليها بصفة أولية   
 ختصاصها من الناحية النوعية وهو الأمر نفسه بالنسبة لتحديد تنظر في ا أن 

 .2ختصاصالا
ختصاص النوعي هو تحديد ولاية جهة قضائية لمباشرة وبالتالي فيمكن القول بأن الا    

وفي حالة ما إذا وقع تعديل التكييف  ،إجراءات معينة بخصوص الوقائع المعروضة عليها
ديل إلى إخراج الوقائع من دائرة الدعوى أمام القاضي، فإذا لم يسد هذا التع عت بهالذي رف

ا، أما في ختصاص المحكمة المحال إليها، تقضي به وفقا لما هو منصوص عليه قانونا
ختصاص النوعي الاال إليها فتحكم بعدم ختصاص المحكمة المححالة خروج الوقائع من ا

 للنظر في القضية المطروحة.

                              
 .711محمد على سويلم، التكييف في المواد الجنائية، المرجع السابق، ص -1
، دار الثقافة للنشر و التوزيع، عمان الأردن، د 0لم الحلبي، الوجيز في أصول المحاكمات الجزائية، طمحمد علي سا -2

 .711س ن، ص
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ختصاص النوعي من المسائل التي تقررها المحكمة دون التقيد بالتكييف أن تحديد الاكما    
 الذي حددته النيابة العامة، وهذا ما جاء في قرار المحكمة العليا على أنه يتعين على الجهة 

كما أن  ،1ختصاصها قبل الشروع في نظرهالدعوى أن تتأكد من االقضائية المطروحة عليها ا
وهذا  النظر والفصل في الخصومة الجنايةاص تحدد الأهلية الإجرائية عند ختصقواعد الا

، وهو ما لا يجوز هدف لتحقيق حسن سير مرفق العدالةالأمر يعتبر من النظام العام لأنه ي
 .2تفاق على مخالفة قواعد أحكامها معه الا

 يلي: ختصاص النوعي مجموعة من النتائج تتمثل فيماوعليه يترتب على قاعدة الا 
ختصاصه في النظر في موضوع الدعوى أن القاضي يدرس بصفة أولية مدى ا -0

في الموضوع، وأن يصدر أمرا المعروضة عليه قبل القيام بأي عمل إجرائي ودون النظر 
 على طلب الخصوم. ه ذلك إما من تلقاء نفسه أو بناءل ختصاصه إذا ثبتبعدم ا

لم يخولها المشرع سلطة الفصل في موضوع بطلان كل إجراء صادر من جهة قضائية  -7
 مطلقا لا يجوز تصحيحه أو التنازل عنه. االنزاع بطلان

ختصاص النوعي أنه من النظام العام من أهم النتائج المترتبة على اعتبار مسألة الا -1
ويمكن إثارته في أية مرحلة كانت عليها الدعوى، وكذلك إثارته تلقائيا من قبل القاضي 

 بالفصل في موضوع النزاع.المكلف 
المعروضة عليها  ختصاص النوعي للجهة القضائيةللنيابة الحق في الدفع بعدم الا -4

 القضية، بالرغم من أنها هي من طرحت عليها القضية.
ختصاص عند ستند إلى قواعد الاتي تستفادة كل أطراف الخصومة من أسباب النقض الا -1

 .ومة لعدم قابليته لمبدأ التجزئة ولأنه من النظام العامنقضه، ويستفيد منه كل أطراف الخص
ختصاص النوعي من النظام العام ولا النتائج يمكن القول بأن قواعد الاوبعد عرض هذه    

لمحكمة إثارته من تلقاء نفسها وفي أي مرحلة كانت لتفاق على مخالفتها، و الا يمكن للأفراد
 عليها الدعوى.

                              
 .16جيلالي بغدادي، المرجع السابق، ص -1
، دار الثقافة للنشر والتوزيع 0محمد سعيد نمور، أصول الإجراءات الجزائية، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، ط -2

 .471ن، الأردن، د س ن، صعما
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 :ختصهص النوعينطهق التقيد بهلا -ثهنيه 
 نوع النشاط القضائي بالنسبة إلى إجراءات ومراحل الخصومة الجنائية فالمشرع  يتحدد    

 .1احدد لكل مرحلة قاضي يختص به
فقاضي التحقيق يختص نوعيا بالتحقيق في الجنايات وجوبي، وفي الجنح جوازي، وفي     

من قانون  66على ذلك المادة المخالفات متى طلبت منه النيابة العامة ذلك وقد نصت 
 .2الإجراءات الجزائية الجزائري 

 ختصاص.جناية أو جنحة فإنه يحكم بعدم الاوإذا تبين له أن الوقائع المحالة إليه لا تشكل   
ستلناف ضد الأوامر الصادرة عن في الاتهام فإنها تختص بالفصل نوعيا أما غرفة الا   

قيقات الصادرة في مواد الجنايات وكذلك إحالة المتهم ضاة التحقيق، كما تقوم بإجراء التحق
 قسيمتختصاصهم يتحدد حسب الات، وبالنسبة لقضاة الموضوع فإن اأمام محكمة الجناي

الثلاثي للجرائم، جنايات، جنح ومخالفات، وعليه فإن القضاء الجزائي من حيث الموضوع 
اوى المخالفات والجنح، ومحاكم يرتكز على ثلاثة أنواع من المحاكم، محاكم تختص بنظر دع

 .3ستلنافص بنظر دعاوى الجنايات ومحاكم الاتخت
بتدائية تختص بالنظر في الجرائم التي تحمل وصف مخالفة أو جنحة فالمحاكم الا   

لتي تحال إليها بقرار من غرفة ومحكمة الجنايات تختص بالجرائم الموصوفة بأنها جناية، وا
ستلنافات المرفوعة إليها ضد الأحكام الصادرة من ستلنافية تنظر في الاوالمحاكم الاتهام، الا

 الدرجة الأولى.
 أما المحاكم العسكرية تختص بالجرائم المخلة بالنظام العسكري وجرائم الدولة.    

ختصاص إقليمي موسع ص نوعي محدد واختصااب الجزائية هي محاكم ذات اوالأقط    
يرها وهي جرائم المخدرات، الجريمة المنظمة، الجرائم الماسة وتنظر في جرائم معينة دون غ

                              
 .717محمد علي سالم الحلبي، الوجيز في أصول المحاكمات الجزائية، المرجع السابق، ص -1
المسرخ في  07 - 17والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية المعدل والمتمم بالأمر  011 - 66من الأمر  66المادة  -2

 .7107مارس  79، الصادرة في 71، ج ر عدد 7107مارس،  77
3- Gaston Stefani, oeorges Levasseur, et Bernard Bouloc, Droit penal general, 14 Ed,Dalloz 
1993 p415. 
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بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات، جرائم تبيض الأموال وجرائم الإرهاب والجرائم المتعلقة 
 بالتشريع الخاص بالصرف.

ختصاص النوعي للهيلات شريعات قد حددت الاوفي الأخير يمكن القول أن جميع الت    
من النظام العام ومخالفة قواعده تجعل الإجراءات التي تتخذها هذه الهيلات  القضائية وجعلته

 باطلة بطلانا مطلقا.
 :ختصهص النوعيستثنهءات الواردة على قهعدة الاالا -ثهلثه 

أن يكون لقاعدة الاختصاص النوعي ، يمكن «ستثناء لكل قاعدة ا »على مبدأ  بناء     
 ستثناءات أيضا تتمثل فيما يلي:ا

 1يعرف على أنه تحول الجناية إلى جنحةالقضهئي:  التجنيح نظهم -1
لهذا التعريف فإن الواقع العملي في بعض الحالات يتجاوز هذا الأمر حيث يمكن  استنادا   

 عتبرت أنها من قبل الجنح البسيطة.جناية إذا تبين وا  للمحكمة أن تصنف جريمة على أنها
مد فيها النيابة العامة أو قاضي التحقيق إلى الحالات التي تعل في عمويعرض التجنيح في ال

وإحالتها  ،جنايةتكييف الوقائع إلى جنحة بدلا من جناية رغم أن الوصف القانوني لها هو 
تهام تمهيدا بدلا من إحالتها طبقا لقواعد الاختصاص النوعي إلى غرفة الا إلى محكمة الجنح

 لإحالتها إلى محكمة الجنايات.
مليه يعتبارات العدالة أكثر مما عملي لا قانوني، تمليه ا الأسلوب وعليه فإن هذا    

 .2تعلق بالنظام العامي ذيختصاص النوعي الالا
القضايا وعدم إضاعة وقت  في وأساس هذه القاعدة هو ضرورة ما تقتضيه سرعة الفصل    

 المحكمة من جهة أخرى.
ة بظروف التشديد نالسرقات المقتر  خصوصومن أبرز التطبيقات في هذا الشأن نجدها ب   

فترفعها من جنحة إلى جناية، فإن النيابة العامة أو قاضي التحقيق يقوم بإهمال هذه 
 الظروف المشددة من أجل إبقاء وصف الجنحة عليها.

                              
، د ط ، دار النهضة 0991عبد التواب معوض الشوربجي، التجنيح القضائي في ضوء مشروع وزارة العدل لسنة 1-

 .12، ص0991العربية، القاهرة، مصر، 
 .192رجع السابق، ص جلال ثروت، الم -2
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ت هذه نقتر وا في الأصل جناية،رتكبت جريمة هي ا حالة ما إذا ا لذلك الواقع أيضاوتطبيق   
ختصاص بها لمحكمة بتها جنحة، فإن الافصارت بذلك عقو  خفيفتالجريمة بظروف 

 .1الجنح
  هو من مصلحة كلاهما و عملية التجنيح غير ملزمة للمحكمة ولا للخصوم إلا أن   

الدعوى لدعوى، وتسرع في سير لفالنيابة العامة تتفادى الدفع بها كونها هي جريمة محركة 
ربح الوقت، والمتهم يفضل إثارته كونه يتفادى المحاكمة أمام محكمة الجنايات، والمحكمة و 

عتباره وعليه فإن كلاهما مستفيد ويمكن ا  ختصاص إذا تبين لها وجود نفع من ذلك،تقبل الا
 من مصلحة جميع الأطراف.

 ارسة القضائية في:ويمكن إجمال الشروط العملية لعدم إبطال التجنيح القضائي في المم
 موافقة أطراف الدعوى وسكوت جهات الحكم. -
 يكون في أولى درجات التقاضي. المبادرة بإجراء التجنيح -
 السياسات العامة. لايسسس التجنيح على حالة المتهم أو -
 ختصهص محكمة الجنهيهت:متداد اا -2

في نظر الخصومة  ختصاص الشامل لمحكمة الجنايات، سلطة هذه المحكمةيقصد بالا   
 .2ختصاص النوعيلاالتي طرحت ولو كانت في الأصل لا تختص بها وفقا لقواعد ا

النوعي لمحكمة الجنايات، فإنها تختص بالفصل في الجنايات ختصاص الاقواعد فحسب    
وإذا تبين لها أن الأفعال المسندة للمتهم لا تحمل وصف جناية وإنما جنحة أو مخالفة، فإنها 

 وتحكم فيها. يدها على الدعوى  يتبق
 ختصاص محكمة الجنايات فيما يلي:وتتمثل الجرائم التي يمتد فيها ا   
إذا رأت محكمة الجنايات أن  الجنح والمخهلفهت المحهلة إليهه تحت تكييف الجنهية: 2-1

 الواقعة المبينة في أمر الإحالة وقبل التحقيق فيها بالجلسة تحمل وصف جنحة، فإنها تفصل
 في الدعوى.

                              
 .170عاصم شكيب صعب، المرجع السابق، ص -1
 .411جلال ثروت، المرجع السابق، ص -2
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من المقرر قانونا أن محكمة  الجنح والمخهلفهت المرتبطة بهلجنهية المحهلة إليهه: 2-2
ايات المحالة إليها، سواء كان الجنايات هي التي تفصل في الجنح والمخالفات المرتبطة بالجن

 للتجزئة. أو غير قابلا ارتباط بسيطالا
ة التي تخضع لمحكمة الجنايات، فإنه يوعرتباط من الأمور الموضوإذا كان تقدير الا   

 .1ختصاصهابق أن حكمت بعدم ايشترط أن لا تكون محكمة الجنح والمخالفات قد س
: لقد منح المشرع للمحكمة سلطة تحريك الدعوى الجنائية في الحال جرائم الجلسهت 2-3

ايات فإنها يها، أما في حالة الجنفبالنسبة لما يقع في الجلسة من جنح ومخالفات وتحكم 
مخالفات ختصاصها في الجنح والالدعوى الجنائية، ويعود سبب مد ا تقتصر على تحريك

 لة المحكمة، وحفظ النظام بالجلسةالتي تقع في الجلسة لما ينطوي عليه من مساس بهي
 الأمر الذي منحها حق الحكم فيها.

 رتبهط وعدم التجزئة:الا  -3
ريمة من هذه بين عدة جرائم دون أن تفقد كل ج رتباط تلك الصلة التي تربطيقصد بالا 

ضعيفة بحيث تختفي أهميتها أمام  ستقلالها، وقد تكون هذه الرابطةالجرائم ذاتيتها أو ا
 ستقلال كل جريمة عن الأخرى، وقد تكون قوية.ا
ختصاص  يختص بالفصل فيها حسب قواعد الالا ى قد يجد القاضي نفسه أمام دعاو     

 ضي واحد، وذلك بهدف تجميع الأدلةمن صالح العدالة أن ينظر فيها قاالنوعي، إلا أنه 
 وتفادي تضارب الأحكام.

رتباط البسيط على توافر الصلة بين عدة جرائم، مما يبرر أن تنظر أمام تقوم فكرة الا    
محكمة واحدة، إذ تقتضي المصلحة أن توحد المحاكمة في هذه الجرائم وذلك حتى لا 

لعدم الإضرار بحق الدفاع الشخصي، مع أن كل فعل منها يبقى جريمة ة، و ينتضعف الب
ويجوز ضم الجرائم معا وإحالتها إلى محكمة واحدة، وتكون هي المحكمة التي  ،2تهااقائمة بذ

 لها صلاحية النظر في الجريمة ذات العقوبة الأشد.

                              
 .141محمد علي سويلم، التكييف في المواد الجنائية، المرجع السابق، ص -1
ع، عمان، الأردن ياسين خضر المشهداني،  في التهمة وتطبيقاتها في القضاء الجنائي، د ط، دار الثقافة للنشر والتوزي -2

 .014، ص7101
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 اصختصمتداد الااجزئة بين الجرائم وجوب رتباط الذي لا يقبل التويترتب على ثبوت الا 
 تهام والمحاكمة.الا لتزم بذلك كل من سلطتيتو 

 حترام حقوق الدفهعالفرع الثهني: قهعدة ا
، والذي يعبر في 1تقوم المحاكمات الجنائية العادلة على عدة مبادئ منها مبدأ الوجاهية     

ومشاركتهم في جميع مراحل  مدلوله عن حق الخصوم في حضور جميع إجراءات المحاكمة
القضية، وحتى يتم إعمال هذا المبدأ أوجب المشرع إعلام المتهم بالتهمة المنسوبة إليه، وذلك 

 بداء ما يراه من أوجه دفاع لنفي التهمة عنه.إحتى يتمكن من 
ستعانة بالدفاع للوصول إلى الحقيقة من الحقوق المقررة للمتهم، وقد أوجب القانون في والا   

بعض الجرائم كما هو الحال في الجنايات وجود محامي يتولى الدفاع عن المتهم، ويترتب 
 .2ةبطلان المحاكمة في الجرائم الجسيمعلى عدم وجود محام بجانب المتهم 

تجه الرأي السائد في الفقه والقضاء أن تعديل تكييف الواقعة وعلى هذا الأساس ا   
 حق لذا يعتبرالمتهم بذلك التعديل أو التغيير، بق إعلام الإجرامية لا يكون سليما إلا إذا س

ذه القاعدة مجرد الدفاع شرطا جوهريا لشرعية الدعوى الجنائية، وعليه فلا يكفي لتحقيق ه
، فحق الدفاع هو مبدأ أساسي في المحاكمة هتصال المتهم بملف الدعوى المقامة ضدا

ما لم تسمن حقوق الدفاع  صحيحة بصورةالجزائية، فلا يمكن لمحاكمة جزائية أن تجري 
 ستثناءات الواردة عليها.ي سنتناول مفهوم هذه القاعدة والا، وفيما يل3للمتهم

 :حترام حقوق الدفهعدة امفهوم قهع -أولا
 اء هذه المهمةحق الدفاع لذلك تولى الفقه والقض لقاعدة لم تورد التشريعات تعريفات     

 تهام عن نفسه إما رد الاتمكين المتهم من  »عددة من بينها هو وهذا من خلال التعريفات المت
 

                              
 7111رأفت عبد الفتاح حلاوة، مبدأ شخصية وعينية الدعوى الجنائية، د ط، دار النهضة العربية القاهرة، مصر،  -1

 .91ص
أحمد حسين حسين الجداوي، سلطة المحكمة في تعديل وتغيير التهمة الجنائية، د ط، دار الجامعة الجديدة، د ب ن  -2

 .466، ص7101
 .412عاصم شكيب صعب، المرجع السابق، ص -3
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 .1«فساد دليله أو بإقامة الدليل على نقيضه وهو البراءة  بإثبات
بقرينة البراءة في مقابل جهة  فالمتهم له الحق في إعلامه بالتهمة المنسوبة إليه والتمسك    

إلا أنه يجب أن تكون جميع الإجراءات التي تقوم بها  ،تهام لما لها من سلطات واسعةالا
خاضعة لمبدأ الشرعية، بالإضافة إلى الموضوعية على خلاف المتهم فهو غير ملزم 

 بالموضوعية في دفاعه عن مصالحه.
من  ويعتبر مبدأ مراعاة حقوق المتهم وعدم الإخلال بحق الدفاع من الأمور المهمة   

تهام أو لتكييف الذي رفع إليها من جهة الاعتمدت اا إذا  على المحكمةلذا ف ،الناحية الإجرائية
أو عند قيامها بتغيير الوصف القانوني للتهمة المنسوبة للمتهم أن تعلمه  ،من جهة التحقيق

 .بذلك وتمنحه الحق في الدفاع عن نفسه والوقت اللازم لتحضير دفاعه
بملف الدعوى المقامة ضده، بل يجب  تصال المتهمولا يكفي لتمام هذا الشرط مجرد ا   

تهام  هو وقوف المتهم على ضده، والهدف من تبليغ قرار الا إحاطته بحقيقة الجريمة المقامة
والتي   ،تهامعليها الا نيتهام هو الذي يحدد الوقائع التي بتهمة المنسوبة إليه، لأن قرار الاال

و من أهم الأمور عليه قبل المحاكمة ه طلاعهحوزة المتهم وابتدور المحاكمة حولها، ووجوده 
 .2عهلتهيلة أسباب دفا

إذا كان من حق المحكمة أو من واجبها إجراء تغيير في الوصف القانوني للواقعة أو     
تعديل التهمة، فبالمقابل يجب على المحكمة أن تحيطه علما بذلك وتنبهه بهذا التغيير أو 

 التعديل.
محاكمة عادلة وخاصة في القضايا الجزائية لما لها من ومنه فإن حق الدفاع يضمن     

خطورة على الحريات الفردية والسياسية، كما ينص الدستور الجزائري أن حق الدفاع مضمون 
ءات الجزائية من قانون الإجرا 011عليه المادة  تفي القضايا الجزائية ومعترف به، كما نص

نبيه المتهم في أن له ت عليه التحقيق يلزم تهام إلى الشخص فإن قاضيأنه بمجرد توجيه الا

                              
 ، المركز القومي للإصدارت القانونية، القاهرة، مصر0سردار علي عزيز، ضمانات المتهم أثناء الاستجواب، ط -1
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ستعانة بمحامي يختاره المتهم وإن لم يختر عين له القاضي محاميا من تلقاء الحق في الا
 ستعانة بمحامي أهم ضمانات المحاكمة العادلة.فالا ،1لب منه ذلكطنفسه إذا 

 :ستثنهءات الواردة على القهعدةالا -ثهنيه 
لتزام المحكمة تين: الأولى ايإلى التفرقة بين فرضيذهب الرأي السائد في الفقه والقضاء  

تين يلتزامها بذلك، وسنستعرض هاتين الفرضر الدفاع، والثانية عدم ابتنبيه المتهم أو لفت نظ
 2كما يلي:

 لتزام المحكمة بلفت نظر الدفاع ويشمل هذا الفرض حالتين:لأولى: االفرضية ا
 إلى الواقعة المرفوعة بها الدعوى الأولى: تعديل التكييف بإضافة عناصر جديدة  الحالة

أن تكون العقوبة التي أو قعتها  ه، ولا يمكنضدسواء كان هذا التعديل لصالح المتهم أو  
 المحكمة مقررة للجريمة المسندة إلى المتهم.

 ضافة وقائع جديدة.إحالة تعديل التكييف إلى الوصف الأشد دون  الحالة الثانية:
نظر الدفاع، وتشمل هذه الفرضية حالات عديدة  تلتزام المحكمة بلفالثانية: عدم ا فرضيةال

 تتمثل فيما يلي:
( تعديل تكييف الواقعة إذا لم تغير المحكمة في الواقعة ذاتها، كتعديل التكييف من فاعل 0

ة، تسدي إلى عت عليها المرافأصلي إلى شريك، متى كانت الواقعة أساس المسسولية التي دار 
عتبار المتهم بها با متهم وكانت العقوبة المقضيالتكييف الجديد دون الإساءة إلى مركز ال

 شريكا تدخل في حدود العقوبة المقررة للفاعل الأصلي، فلا يستوجب ذلك لفت نظر الدفاع.
ا الدعوى دون ستبعاد بعض عناصر الواقعة الإجرامية المرفوعة به( تعديل التكييف با7

إضافة غيرها، فلا تلتزم بتنبيه الدفاع، كتعديل التكييف من قتل عمد مع سبق الإصرار إلى 
 شروع في القتل.

( لا تلتزم المحكمة بلفت نظر الدفاع إلى التكييف الجديد مادام هذا الأخير يتضمنه 1
، كأن ترفع الدعوى التكييف الذي رفعت به الدعوى ولا يترتب عليه الإساءة إلى مركز المتهم

                              
 ائري، السابق الذكر.المتضمن قانون الإجراءات الجزائية الجز  016 - 66من الأمر 011المادة  -1
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على أساس جناية قتل عمد مقترنة بجناية شروع في قتل، فإذا لم تثبت الجناية الأصلية 
 تتصدى المحكمة للجناية المقترنة.

( لا تلتزم المحكمة بلفت نظر الدفاع إذا كان هذا الأخير قد ترافع على أساس التكييف 4
أفضى إلى الموت تل عمد إلى ضرب ايات التهمة من قالجديد، كما لو عدلت محكمة الجن

 وكان الدفاع قد رافع على أساس الوصف الجديد.
ات السابقة على وعلى هذا الأساس يتضح أن مجال القاعدة مطلق لا يقتصر على الإجراء

 .1ستثناءالحكم ) توجيه الاتهام( بل يشمل الحكم ذاته بلا ا
حترام ون ملزمة بتطبيق قاعدة المحكمة تكوعليه من خلال ما سبق قوله، نستنتج أن ا   

حقوق الدفاع، وذلك من خلال تنبيه المتهم أو دفاعه إلى أي تعديل أو تغيير يطرأ على 
تكييف التهمة الموجهة إليه، وهذا في حالة ما إذا كان هذا التعديل يضيف عناصر جديدة 

دا، أما في حالة للواقعة الإجرامية المرتكبة من قبل المتهم، أو عندما يضيف لها ظرفا مشد
ا لا هكون ذلك التعديل أو التغيير لا يسثر على الواقعة الإجرامية المتابع بها المتهم، عند

تكون المحكمة ملزمة بتطبيق هذه القاعدة ولا يسثر ذلك على صحة الإجراءات، كون 
 الإجراءات التي قامت بها المحكمة تمس بمركز المتهم.

 الخهصة في تكييف الواقعة الإجرامية طالضواب :المطلب الثهني
تعتبر عملية التكييف من أهم مهام القاضي الجزائي فهو يخضع لمبادئ عامة سبقت    

ت الجزائية، فهو الإشارة إليها ونجدها مرتبطة بجميع الإجراءات الموجودة في قانون الإجراءا
خاصة تحكمه، والضوابط الخاصة للتكييف للمحكمة عند عرض  أيضا يخضع لضوابط

عتبار التكييف أساس تزام بتكييف الواقعة الإجرامية بالفي قاعدتي الالدعوى عليها تتمثل ا
بالإضافة إلى قاعدة التقيد بحدود الدعوى العمومية لأن الدعوى العمومية  ،العمل القضائي

أو الموضوعية، وللتطرق لهذه القواعد سنقسم  سواء من الناحية الشخصية ،مقيدة بحدود
 المطلب إلى فرعين هما: 

 .لتزام بتكييف الواقعة الإجراميةالفرع الأول: قاعدة الا
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 حترام مجال الدعوى العمومية.قاعدة ا الفرع الثاني:
 لتزام بتكييف الواقعة الإجراميةالفرع الأول: قهعدة الا  

حيث  ،مةاقعة الإجرامية على النيابة العاوالتحقيقات يتم عرض الو ستدلالات نتهاء الاابعد    
يقع على عاتقها عملية تكييف الواقعة حينما تقوم بتحريك الدعوى العمومية ضد المتهم على 
إثر الوقائع المنسوبة إليه، ثم ينتقل هذا الحق للمحكمة التي لها أن تعيد النظر في هذا 

 ه.الوصف الأولي ولها أن تبقي علي
عية الجرائم والعقوبات وضمانة ر ذه الأفعال يعد تحقيقا لمبدأ شهوإعطاء التكييف القانوني ل   

من ضمانات الحريات الفردية للأفراد، وهو ما دفع بالعديد من التشريعات إعطاء المحكمة 
وبسط رقابتها على  ،التي تنظر في موضوع الدعوى سلطة تكييف الواقعة المطروحة عليها

 تهام نظرا للأهمية البالغة لهذا الإجراء.قانوني لسلطة الاف الالتكيي
غير أنه من أدق المسائل التي يجب إدراكها والتي تفرض العمل والبحث هو مدى سلطة    

 ما هي الحدودف ،هو في التكييف المحكمة التي تفصل في موضوع الدعوى المطروحة عليها
تهام ة الاطوكذا لتفادي تداخل الصلاحيات بين سلحترامها حتى تتحقق الغاية منها، الواجب ا

 .1والجهة الفاصلة في الموضوع
فقد تعترضه  دعاء قابل للتعديل،تهام هو إعطاء اهذا القول يستند إلى فكرة أن الا إن   

وقائع جديدة، أو متهمين جدد أو ظروف جديدة، وبالتالي تظهر سلطة المحكمة للنظر في 
لتزام ة مدى سلطة المحكمة الجنائية بالاهذه العوارض، وهو ما يظهر بجلاء أهمية معرف

 نطاقها.مفهوم القاعدة و ولتوضيح ذلك سوف نتناول بالبحث  بالتكييف
 :م بتكييف الواقعة الإجراميةلتزامفهوم قهعدة الا  -أولا
بالرغم من عدم وجود نص قانوني خاص بتعريف التكييف القانوني للواقعة الإجرامية، إلا    

يدة بالوصف القانوني المسبغ قهو أن محكمة الموضوع غير م د فقها وقضاءأن المبدأ السائ
عليها بجميع  على الفعل المسند إلى المتهم، بل إن واجبها تمحيص الواقعة المطروحة

 .2تكييفاتها وأوصافها، وأن تطبق عليها النصوص القانونية تطبيقا صحيحا
                              

 .011محمد عبد ربه القبلاوي، المرجع السابق، ص -1
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 ساسهعلى أكم اعليه فإن المحكمة مقيدة بالوقائع وأيضا مقيدة بالقانون الذي يح وبناء    
 إعمال تكييف صحيح للوقائع.هو المتهم، فأساس تطبيق القانون بشكل صحيح 

 قانوني للجريمة وبنيانها الواقعيثمرة عملية المطابقة بين البنيان الكما يعد التكييف القانوني 
من قاضي التحقيق أو من النيابة  سواء كان صادر ،ن لازم ذكره في أمر الإحالةوهو بيا

 .1العامة
 :لتزام بتكييف الواقعة الإجراميةنطهق تطبيق قهعدة الا  -ثهنيه 

وى رامية أهمية كبرى في عملية الفصل في الدعإن إعطاء التكييف القانوني للواقعة الإج    
 الذي تقوم به النيابة العامة ييمكن ملاحظته أن التكييف القانون ما، ومع ذلك فإن الجنائية
، وليس من شأنه أن يمنع القاضي من تغييره، ورد الواقعة إلى التكييف انهائي ليس للواقعة

 .2السليم بعد تمحيصها ودراستها
لتزام بتكييف الواقعة الإجرامية يتحدد من خلال عدم تقيد وعليه فإن نطاق قاعدة الا   

ف بالحضور، أو في التكلي يف بالحضور الوارد في أمر الإحالة، أو ورقةلالمحكمة بالتك
فاء الواقعة المعروضة التكييف السليم، لأن التكييف ضطلبات النيابة العامة إذ يتعين عليها إ

به الدعوى ليس نهائيا فهو مسقت يمكن للمحكمة أن تغيره إذا رأت خطأ جهة  الذي ترفع
التحقيق أو النيابة العامة في التكييف، ولا يعفيها من مسسوليتها في إجراء التكييف الصحيح 

 على الواقعة المعروضة عليها.
ة فإن المحكمة الجزائية يقع على عاتقها واجب تمحيص الواقعة أو الجريم ومنه    

المطروحة عليها بجميع تكييفاتها وأوصافها القانونية، وأن تطبق عليها نصوص القانون 
ية من خلال تحديد عناصرها ومن محقيقة الواقعة الإجرابشكل صحيح، وأن تنظر إلى 

التحقيق الذي تجريه بالجلسة، وهي بذلك غير مقيدة بالتكييف الذي تقوم به الجهات الأخرى 

                              
سليمان عبد المنعم، إحالة الدعوى من سلطة التحقيق إلى قضاء الحكم، د ط، دار الجامعة الجديدة للنشر، مصر  -1
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كييف تلك الجهات مسقت بطبيعته، وهي بذلك تملك سلطة تصحيح أي على الواقعة، لأن ت
 .1خطأ قد وقع في التكييف الأول، وأن تحل محله تكييف جديد حسب الأحوال

وبذلك فإن المحكمة لا تلتزم بالتكييف القانوني الذي تقوم به جهة التحقيق على الواقعة     
المتهم، فإنها في المقام الأول لا تلتزم  عتبار أنه تكييف مسقت، لا يسثر في مسسوليةا على 

بالتكييف الذي يسبغه المدعي بالحق المدني على الواقعة في حال قيامه برفع الدعوى 
لذي أثبته جهات قضائية بالتكييف القانوني االمدنية مباشرة، وبالمثل فإنها غير مقيدة أيضا 

 درجة(. لكان قضاء التحقيق أو قضاء الحكم )محاكم أو  سواء ،أخرى 
ن المحكمة الجزائية عندما تعرض عليها الدعوى الجزائية، عليها أولا فإوخلاصة القول     

 النص القانوني الذي يتوافق معها وتبحث عن أن تحدد الواقعة الإجرامية موضوع الدعوى 
وتتأكد من صحة التكييف الذي رفع إليها، فإن رأت بأنه سليم أبقت عليه أما إذا رأته عكس 

 فيتوجب عليها تعديله وتصحيحه. ذلك
 :دور القهضي الجنهئي في إسبهغ التكييف القهنوني على الواقعة الإجرامية -ثهلثه 

يعتبر التكييف القانوني للواقعة الإجرامية مهمة صعبة بالنسبة للقاضي الجزائي، كون     
سنتناول دوره قيامه بهذه العملية، وفيما يلي  القانون لم يضع منهجا يهتدي به القاضي عند

في تحديد التكييف القانوني للوقائع، ودوره في تطبيق القانون، ثم دوره في حالة تعدد 
 التكييفات القانونية للواقعة.

 :دور القهضي الجنهئي في تحديد التكييف القهنوني للوقهئع الإجرامية -1
ية في ترتيب وتحريك النشاط القضائي، حيث يقوم يعتبر التكييف القانوني نقطة البدا   

ختيار القالب الذي يتناسب مفهومه المجرد مع الخصائص القانونية لهذه الوقائع االقاضي ب
والتي تم إثباتها من قبله، ويضع من خلال ذلك الوصف القانوني المنطقي للطريقة التي تتم 

 .2واقع مع الحكمبواسطتها مطابقة ال
ت التي يقوم بها قاضي الموضوع التحديد المنضبط للوقائع هو أول وأهم الخطوالاشك أن    

لوصول إلى الحل الصحيح، وفي القانون الجنائي تستبق جهة افتاح م وهو غالبا ما يكون 
                              

 .441محمد محمود إبراهيم، المرجع السابق، ص -1
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ي الجزائي حيث يقوم بتوثيق مبدئي للوقائع وتصويرها، ويتعين على القاضي ضالتحقيق القا
سم محدد مستكملا لسائر دقة، حيث يستقبلها القاضي تحت اب تحديد الوصف القانوني لها

 .1العناصر الرئيسية
الوقائع، ولا يصيب  قتناعه عند تكييف إلى أن القاضي غير ملزم بتبيين ا وتجدر الإشارة   

في جميع الأحوال في عملية التكييف القانوني للوقائع نتيجة تقدير خاطئ لمطابقة النص 
المعروضة عليه، ويعتبر خطأه في هذه الحالة خطأ في تطبيق القانون القانوني على الواقعة 

 .ضيعرض حكمه للنق
 :القهضي الجنهئي في تطبيق القهنون على الوقهئعدور  -2

ينطوي التكييف القانوني للواقعة الإجرامية على نتيجة حتمية وملازمة هي تطبيق العقوبة     
يكون الحكم صحيحا يجب على القاضي فهم المحددة والمشار إليها في القانون، وحتى 

الدعوى فهما صحيحا، والإحاطة بالأدلة والتفطن لطلبات ودفوع الخصوم، وفي حالة ثبوت 
الواقعة الإجرامية ينزل عليها التكييف القانوني الذي ينطبق عليها، ويختار النص القانوني 

 .2وحكم العقوبة المقررة لها الذي تخضع له
تكييف الصحيح للواقعة يسدي إلى التطبيق الصحيح للقانون، وعليه فإن ولا شك أن ال    

 ائيةنالتكييف الصحيح للواقعة والإشارة الصحيحة لنص القانون هما أساس مبدأ الشرعية الج
ي هذه المرحلة يقوم القاضي بدراسة نماذج الجرائم بمختلف أوصافها من حيث عناصر فف

 مدى تطابقها مع الواقعة المسندة إلى المتهم.النموذج القانوني وشروط كل عنصر و 
فالتكييف القانوني للوقائع يرتبط وينطوي على نتيجة حتمية وملازمة له هي تطبيق    

 .3العقوبة المشار إليها وفقا لهذا التكييف

                              
 .722محمد زكي أبو عامر، المرجع نفسه، ص -1
، د د ن، د ب ن 7علي محمود حمودة، النظرية العامة تسبيب الحكم الجنائي في مراحله المختلفة، دراسة مقارنة، ط -2

 .167، ص 7111
 .61، ص0921، دار الفكر العربي، مصر، 0، ج1رؤوف عبيد، المشكلات العملية الهامة في الإجراءات الجنائية، ط -3



 قواعد تكييف الواقعة الإجرامية                                            الفصل الأول:

42 
 

أي أنه في هذه المرحلة مرحلة تطبيق القانون على الوقائع تتكون القناعة الوجدانية     
ئي بقصد إصدار حكمه، فيقوم في البداية بتمحيص الواقعة المعروضة عليه ثم للقاضي الجنا

 مطابقتها مع النص القانوني، وأخيرا تطبيق هذا النص عليها. مث إثباتها
 :دور القهضي الجنهئي في حهلة تعدد التكييفهت القهنونية للواقعة -3

إذا كانت المحكمة مقيدة بالقواعد العامة في بعض التشريعات والتي تتعلق بالفعل أو    
لك التي وردت في أمر تالواقعة المعروضة عليها، ولا يمكنها إضافة أفعال أو وقائع غير 

رتباط بين هذه الأفعال والوقائع التي بالحضور، ومع ذلك قد يكون هناك ا الإحالة أو التكييف
رتباط أي تساؤل إذا تم تقديم هذه ولا يثير هذا الا محكمة وتمثل جريمة،عرضت على ال

حوزة المحكمة، ولكن الإشكال المطروح هل يمكن للمحكمة أن تنظر  إلىالأفعال أو الوقائع 
تهام والتي قد تظهر أثناء المرافعة بالجريمة الأصلية يمة المرتبطة والتي لم يشملها الافي الجر 

 صلاحية النظر في الجريمتين معا؟ لقاضيلك افهل يم التي دخلت حوزتها،
 .1تجاهات للفقه الفرنسي حول هذا الموضوعراء واوجود عدة آهنا نشير إلى    
عالا جديدة غير تجاه بأن المحكمة لا يجوز لها أن تدخل أفيرى هذا الا تجهه الأول:الا  -

ن هذا لية، وحجتهم في ذلك أتهام حتى ولو كانت مرتبطة بالواقعة الأصواردة في قرار الا
ستقلاليتها وتميزها، فتعتبر أفعالا جديدة ويتعين يترتب عليه فقدان هذه الأفعال لا رتباطالا

 على القاضي عدم إضافتها تطبيقا لقاعدة التقيد بالوقائع.
رها صالمرتبطة ويق فهو يرى بأن عدم ولاية المحكمة في نظر الأفعال تجهه الثهني:الا  -

رتباط البسيط فقط، ويذهب إلى العكس من ذلك بالنسبة للأفعال غير قابلة الاعلى حالة 
للتجزئة، فيمكن للمحكمة إضافة أفعال جديدة التي ترتبط برابطة غير قابلة للتجزئة مع الفعل 

 الأصلي.
رتباط الغير قابل للتجزئة بين الأفعال أجمع الفقه الفرنسي على أن الاتجهه الثهلث:الا  -

ويمكن للمحكمة إدخال الأفعال الجديدة التي لم تدخل في حوزتها مع لا واحد، يجعلها فع
 رتباطا بسيطا أو غير قابل للتجزئة.الأصلي متى كانت الأفعال مرتبطة االفعل 

                              
 .711عبد المنعم عبد الرحيم العوضي، المرجع السابق، ص  -1
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رتباط سواء كان بسيطا أو غير قابل خلال ما سبق، إلى أنه في حالة الاونخلص من     
الة الدعوى إلى المحكمة ودخولها م إحترتباط، إذا للاة، يمكن تطبيق القواعد العامة للتجزئ

تهام، أما في حالة دخول الدعوى الأصلية كل ما يرتبط بها عن طريق سلطة الاوزتها بح
بمفردها في حوزة المحكمة ورأت هذه الأخيرة وجود واقعة أخرى مرتبطة بها وتمثل جريمة 

 ة إدخال الأفعال المرتبطة ارتباطاممرتبطة بالدعوى الأصلية ففي هذه الحالة يمكن للمحك
 هما معها.غير قابل للتجزئة إلى الجريمة الأصلية والحكم في

رتكاب الجاني واقعة إجرامية واحدة تخضع لعدة نصوص واردة في قانون وفي حالة ا    
العقوبات، أو القوانين المكملة له، فإن ذلك يسدي إلى تعدد في التكييفات القانونية التي يمكن 

 إضفاؤها على هذه الواقعة.
بسبب التعارض بين عناصر هذه  اصوري في حالة تعدد التكييفات، وكان التعددف    

التكييفات الأخرى التي يراها تتعارض مع النصوص القانونية الواجبة التطبيق بعد مطابقتها 
 مع الوقائع المعروضة عليه، ولا يطبق على الجاني سوى عقوبة واحدة.

حالة تعدد التكييفات ولم تكن متعارضة فيما بينها ولا يشملها تكييف واحد، أو ما أما في    
القاضي إلا بتكييف واحد والذي يتضمن العقوبة الأشد  لا يأخذ ايعرف بالتعدد المعنوي، فهن

 التي تشملها التكييفات المتعددة.
اء فنتاه الحق في الدفع بوتجدر الإشارة أنه في حالة وجود تعدد في التكييفات فإن المتهم ل   
المحكمة وإلا شاب حكمها القصور الذي  به رتباط وفصل الجرائم، وهو دفع جوهري تلتزمالا

يوجب النقض، بشرط أن يبدي هذا الدفع أمام محكمة الموضوع ولا يجوز إثارته أمام محكمة 
 النفض لأول مرة.

 حترام مجهل الدعوى العموميةالفرع الثهني: قهعدة ا
في نطاق الدعوى المعروضة ختصاص المحكمة تشير هذه القاعدة إلى انحصار ا      

قتصارها على الدعوى الشخصية والعينية التي ألزمها بها المشرع وإذا تجاوزت عليها وا
 المحكمة هذه الحدود يعتبر حكمها باطلا.
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قائع أو بالنسبة للو  سواء ،حدود الدعوى المعروضة عليهاومنه فإن المحكمة ملزمة ب    
تصالها بتحديد المحكمة لقة بالنظام العام لاالأشخاص المتهمين، وهي من القواعد المتع

 .1بالحكم في الدعوى، ويترتب على مخالفتها البطلان المطلق
وعليه يجب على المحكمة أن تتقيد بموضوع الدعوى والوقائع الواردة فيها فقط     

في غير الوقائع وبالأشخاص المرفوعة عليهم الدعوى، وبالتالي فلا يمكن للمحكمة التوسع 
 .2الأشخاص المتهمين فيهابالمعروضة عليها و 

يد المحكمة بحدود ولمعرفة هذه القيود سوف نتناول دراسة مفهوم القاعدة، ومدى تق    
 الدعوى.

 :فهوم قهعدة التقيد بحدود الدعوى م -أولا
المقصود بالقاعدة أنه عندما تصل الدعوى الجزائية إلى حوزة القضاء فإن سلطته تكون     

 رتكابهابشأنها، وعلى الأشخاص المتهمين بامقتصرة على الواقعة التي تم رفع الدعوى 
رع بالتكييف ولا يحق له إصدار ى واقعة أخرى تحت التذإلالنظر  وبالتالي لا يجوز للقضاء

 .3أحكام على غير المتهمين فيها
في الدعوى المرفوعة أمامها يجب أن تتقيد بالوقائع المرفوعة  هاأي أن المحكمة عند نظر     

إليها والأشخاص المتهمين بها، فلا يجوز لها الفصل في واقعة أو أشخاص لم يحددهم أمر 
 تهام.التكليف بالحضور، أو حتى قرار الا الإحالة، أو

و الفصل بين سلطة الحكم والعلة من هذا المبدأ هي تأكيد أصل من أصول المحاكمة وه
 .4تهاموسلطة الا

                              
مصر سعيد علي بحبوح النقبي، مبدأ تقيد المحكمة بحدود الدعوى الجنائية، د ط، دار النهضة العربية، القاهرة،  -1

 .01، ص7111
 .027محمد علي سويلم، التكييف في المواد الجنائية، المرجع السابق، ص -2
 027، صمحمد علي سويلم، المرجع نفسه -3
 .471عاصم شكيب صعب، المرجع السابق، ص -4
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أي أن قاعدة التقيد بحدود الدعوى هي تجسيدا لمبدأ الفصل بين السلطات، فلو قامت      
اص لشملت سلطتها كل من الحكم وأشخلم يرفع إليها من وقائع فيما  المحكمة بالفصل

 تهام.ين سلطتي الحكم والاتهام، وهو ما يتناقض مع مبدأ الفصل بوالا
وعليه فإن القاضي يطبق القواعد القانونية وفقا لمبدأ الحياد وعدم ميله إلى أي جهة، فهو    

ذلك فإن تحقيق القانونية وفقا للنظام القانوني الذي يفرض عليه هذه القواعد وب القاعدة يطبق
 .1هو الذي يفرض مبدأ تقيد المحكمة بحدود الدعوى  يحياد القاض

 :نطهق التقيد بحدود الدعوى  -ثهنيه  
من المقرر قانونا أن المحكمة مقيدة بطلبات النيابة العامة أو قرار الإحالة وأن تلتزم في     

فهو  ويكون هذا التقيد على نوعين ،فيها يننظر الدعوى من حيث الوقائع والأشخاص المحدد
 إما عيني أو شخصي.

 النطهق العيني للدعوى الجنهئية: -1
تهام أي الجريمة زائية بالواقعة الإجرامية محل الاالنطاق العيني للدعوى الج ديتحد    

المنسوبة إلى المتهم وبالوصف القانوني للتهمة الموجهة إليه، وكذا بمواد القانون التي يحاكم 
 .2واقعة غير التي أقيمت بها الدعوى بها المتهم، وعليه فلا يجوز للمحكمة أن تقضي في 

تهام أي ل الايتحدد بالواقعة الإجرامية محمعنى ذلك أن النطاق العيني للدعوى الجنائية    
والمنصوص عليها في قانون  المحيطة بها الجريمة المرتكبة من طرف المتهم والظروف

 العقوبات والقوانين المكملة له.
فالواقعة التي تلتزم المحكمة بالفصل فيها تكون مقيدة بما ورد في أمر الإحالة أو بورقة     

 واردة فيها ومخالفة هذا المبدأ يعد التكليف بالحضور، فلا يمكنها إضافة وقائع جديدة غير 
 .3باطلا بطلانا مطلقا

ة الدعوى يتحقق من خلال التماثل بين الواقعة التي قضت فيها يلتزام المحكمة بعينوا   
لتماثل إذا كانت الواقعة التي قضت اويتحقق هذا  ،المحكمة والواقعة التي رفعت بها الدعوى 

                              
 .90عبد المنعم عبد الرحيم العوضي، المرجع السابق، ص -1
 .274محمود نجيب حسني، المرجع السابق، ص -2
 .0719، ص0992، النشر الذهبي للطباعة، د ب ن، 7، ج 7محمد عبد الغريب، شرح قانون الإجراءات الجنائية، ط  -3
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والأركان التي يتكون منها الركن المادي والمعنوي للواقعة فيها المحكمة تملك ذات العناصر 
أو أمر الإحالة، أما إذا قضت في واقعة مختلفة عن  تي وردت في ورقة التكليف بالحضورال

 واقعة الدعوى فإن هذا الأمر يعد مخالفة للقانون.
 : للدعوى الجنهئية يالنطهق الشخص -2

  .1هو مبدأ شخصية العقوبةمن المبادئ الأساسية في قانون العقوبات 
تهام والمقامة الدعوى ضدهم، ولا يمكن محل الا ويعني هذا أن المحكمة مقيدة بالأشخاص   

عتبار أنهم متهمون وهم في الأصل ليسوا ا خرين في الدعوى على آلها إدخال أشخاص 
تخذت امتهمين، لأن الأصل في المحاكمة أن تجري في مواجهة المتهم الحقيقي الذي 

لإجراءات ضده حتى ولو تبث من التحقيقات والمرافعات أن هناك متهمين فاعلين أو ا
 شركاء.

لتزام بالشخص المتهم، أما زام المحكمة بالحدود الشخصية هو التوتجدر الإشارة إلى أن ا   
النيابة العامة، أو جهة التحقيق عليه فهي غير  دوره في الجريمة أو الصفة التي أضفتها

 .2كمة، إذ يمكنها جعل الفاعل شريك، والشريك فاعلاملزمة للمح
إجراءات المحاكمة باطلة  يجعلمبدأ شخصية الدعوى الجنائية، بلتزام الاوعليه فإن عدم    

 وبالتالي بطلان الحكم مما يتعين تقضه وإعادة المحاكمة.
 
 
 
 
 
 
 

                              
 .99سعيد علي بحبوح النقبي، المرجع السابق، ص -1
 .99سعيد علي بحبوح النقبي، المرجع نفسه، ص -2
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 ملخص الفصل الأول:
 قعة الإجراميةتكييف الوابقواعد  والمتعلقن خلال ما تم عرضه في هذا الفصل م     

نستنتج أن تكييف الواقعة الإجرامية هو عبارة عن عملية ذهنية يقوم بها القاضي من خلال 
مطابقة الواقعة مع النص القانوني الواجب تطبيقه عليها، دون أن يكون ملزما بالتكييفات 

الذي ينتهي إليه هو الذي تهام، كون الحكم القضائي ت إليه من قبل جهة الاعالسابقة التي رف
 يكون محل مراقبة من قبل جهة النقض.

في عملية التكييف  ين وهي العناصر المنتجةيكما أن التكييف يقوم على عاملين أساس    
وهما الواقعة الإجرامية وهي بمثابة مفتاح العمل القضائي، وتتضمن الجريمة وما يلحق بها 

ائي الذي لا يمكن نعي للتشريع الجو الموضمن ظروف، والنص القانوني وهو المصدر 
 ستنادا لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات.دونه ابفعل  للمحكمة تجريم أي

عامة  لواقعة الإجرامية تحكمه عدة ضوابط تتمثل في: ضوابطتكييف ا نفإ إضافة إلى ذلك
الدعوى ي ختصاص النوعي، والتي تمنح للقاضي ولاية الفصل فقاعدة احترام الا تشملو 

 ذي يعتبر ضمانة دستورية لكل متهمحترام حقوق الدفاع، والالمعروضة عليه، وقاعدة ا
لتزام بتكييف الواقعة الإجرامية، فالمحكمة خاصة، وتتمثل في قاعدة الاضوابط  بالإضافة إلى

 مقيدة بالوقائع لا بالتكييف المحال إليها من النيابة العامة أو قاضي التحقيق، بالإضافة إلى
حترامها والتقيد بها حتى ا جبعينية ي عتبار أن لها حدودقاعدة التقيد بمجال الدعوى، على ا 

إضافة  ،جنائيمس بمبدأ الشرعية الذي هو أساس لكل القواعد الموجودة في التشريع التلا 
 حترامها.إلى حدود شخصية يجب ا
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أن الدعوى الجزائية تمر بعدة مراحل، وتعتبر النيابة العامة أول جهة  امن المعلوم قانون   
الإجرامية وإعطاء الوصف القانوني لها، ويعتبر هذا  تكييف الواقعة تقوم بعمليةقضائية 

ه من قبل جهات قضائية أخرى وفق ما تراه بعد ئاغف أولي ومؤقت قابل لإعادته أو إلالتكيي
وعليه يلتزم القضاء الجنائي عموما بتطبيق  ،تمحيص هذه الأفعال وهذا تحقيقا لمبدأ الشرعية

مراحل الدعوى، إلا أن هذا التطبيق يختلف بحسب كل مرحلة من تكييف الواقعة الإجرامية لل
 بأحكام معينة، تحكم تطبيقه هعتبار أن القضاء يتقيد في كل مراحلالتي تمر بها الدعوى، با

إضافة إلى تأثره ببعض الإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية كطرق 
 الطعن والتقادم.

من  الإجرامية شاكل التي تواجه القاضي عند قيامه بتكييف الواقعةوتختلف الصعوبات والم  
 الناحية التطبيقية عن تلك التي تواجهه هو أو غيره من رجال القانون عند تعرضهم ودراستهم

 للتكييف من الناحية النظرية.
وقد قسمناه  ،وآثاره الواقعة الإجرامية تكييفدراسة نطاق ليه خصصنا هذا الفصل لوع    
 : مبحثين على النحو الآتي إلى

 العمومية. الدعوى التكييف خلال مراحل  لمبحث الأول: إعمالا
 .المبحث الثاني: الوقائع والإجراءات التي تؤثر وتتأثر بالتكييف
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 التكييف خلال مراحل الدعوى العمومية إعمال المبحث الأول
تهام أو جهة التحقيق أو عملية قانونية تقوم بها جهة الاو إن تكييف الواقعة الإجرامية ه    

جهة الحكم حين تدخل الأفعال حوزتها، وذلك بهدف إيجاد النص القانوني الواجب التطبيق 
 عليها.

 الدعوى  تهام حينما تقوم بتحريكقانوني للواقعة على عاتق سلطة الاويقع الوصف ال  
وبة إليه، ثم ينتقل هذا الحق للمحكمة التي لها ئع المنسوء الوقاضضد المتهم في  العمومية

يد النظر في هذا الوصف الأولي الذي قامت به سلطة التحقيق، فلها الحق في تغييره عأن ت
وتمحيص هذه الأفعال وإعطاء الوصف القانوني  مناسبا أو إبقائه على حالته وفق ما تراه 

 .الصحيح  لهذه الأفعال
ي عموما بتطبيق تكييف الواقعة الإجرامية وفق تنظيم يتعلق وعليه يقوم القضاء الجنائ    

 سواء من الناحية الإجرائية أو ،بالجهات القضائية المخول لها القيام بهذه العملية
احل مختلفة بحسب ما يقرره المشرع في كل مرحلة وسنتناول هذه عبر مر  رالموضوعية، وتم

الأول تكييف الواقعة الإجرامية قبل  ،المراحل من خلال تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين
 .الإحالة على المحاكمة والمطلب الثاني تكييف الواقعة الإجرامية بعد الإحالة على المحاكمة

 ةالتكييف قبل الإحالة على المحاكم المطلب الأول: تطبيق
يعد تكييف الواقعة الإجرامية قبل الإحالة على المحاكمة جزءا هاما من الإجراءات    

ينصب على الدعوى  اإجرائي القضائية التي يقوم بها رجال الفضاء، حيث يعتبر عملا
 والشروط المطلوبة له ,عتماده إلا بتوافر أركانه الأساسيةعمومية، لذا فإنه لا يتم قبوله وا ال

، فهو يعتبر الخطوة الأساسية للبناء الإجرائي قة بهذه الأركان والمقوماتوالضوابط المتعل
بالإدانة أو بالبراءة، ولا يكون ذلك إلا بالمرور عبر  سواء ،عي للفصل في الدعوى و والموض

خولة قانونا بإصدار أوامر التكييف وتحديد الوصف الجزائي موالتي هي ال ،جهات التكييف
العامة، قاضي التحقيق  طات في هذه المرحلة في كل من النيابةوتتمثل هذه السل ،للواقعة
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أفضل كما  تهام، لذا يتعين تقسيم هذا المطلب إلى ثلاثة فروع لتوضيحه بشكلوغرفة الا
 يلي:

 الفرع الأول: دور النيابة العامة في تكييف الواقعة الإجرامية
بة أهمية بالغة بالنسبة للنيا يكتسي تكييف الواقعة الإجرامية قبل الإحالة على المحاكمة  

في  أصيل وخصم تهام وطرفباعتبارها سلطة ا اصاتهاختصالعامة، ويعد جزءا أساسيا من ا
سم ولحساب المجتمع، مما يستوجب على دارسي مسألة الدعوى كونها تمارس مهامها با

التي  على الوقائع ود تأثير مباشر وأوليعتبار وجكييف التطرق لدور هذه الجهة على ا الت
 الدعوى. ارفعت به

 شرة الدعوى الجنائية أمام القضاءفالنيابة العامة هي الجهاز المنوط به تحريك ورفع ومبا   
ولها في ذلك مجموعة من الأعمال القانونية الإجرائية، تتفاوت طبيعتها من حيث كونها 

 .1أعمالا قضائية، وأعمالا أخرى تندرج ضمن الأعمال غير القضائية
 : لاحيات النيابة العامة في الدعوى العموميةص -أولا

عتبار أنها تقوم على طرفين راف الدعوى الجزائية أهمية بالغة ذلك على ا تكتسي معرفة أط   
كار هذا ويسعى الآخر لإن يسعى إلى توضيح الحق المطالب به حد أقصى، وكل طرفك

في قانون الإجراءات الجزائية، والمدعي في  المنصوص عليها الحق وفقا لقواعد الإثبات
 اولهلاحيات المخولة لها وفقا للقانون الدعوى العمومية هو النيابة العامة وفقا للسلطات والص

 .في ذلك تمثيل الحق العام، وتحقيق مقتضيات الردع العام
باشرة تهام ومام فهو شخص منحه القانون سلطة الاالع أما فيما يتعلق بمفهوم المدعي   

إجراءات الدعوى العمومية، في النظام القانوني الجزائري يتمثل في النيابة العامة، ومن تم 

                              
 الجامعة الجديدةط، دار  أحمد حسين حسين الجداوي، سلطة المحكمة في تعديل وتغيير التهمة الجنائية، د -1
 .021، ص0202الإسكندرية، مصر،  
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ختصاصات التي تختلف مجموعة من الا وجود تكون لها سلطة تحريك الدعوى العمومية مع
 بحسب الأهداف المرجوة منها.

الشبهة، حيث لا يشترط عتماد على مجرد لنيابة واختصاصاتها هي الاوأهم قاعدة تحكم ا   
أن تكون مؤكدة تماما فيما تدعيه في طلباتها، بل يكفي وجود حدوث واقعة قد تحتمل أن 

على عقوبة  ن العقوبات والقوانين المكملة لهوفقا لقانو  تسي طابعا إجراميا وتبرر التحقيقتك
 تقرر على مرتكبيها.

ددا على من يرتكب السلوك قانونيا مح ، ونموذجايتطلب وجود واقعة إجرامية ابتداءوبالتالي   
ج القانوني ذالمجرم، بمعنى أنه لا بد من تحقق مطابقة الواقعة المقام عليها الدعوى مع النمو 

الذي يحدد وصفها والعقاب عليها، فيقع على النيابة العامة إقامة الدليل على صحة التهمة 
امة الدليل على أن المتهم هو إق التي نسبتها إلى المتهم بكل عناصرها وأركانها فضلا عن

 رتكب هذه الجريمة.من ا
 جرامية على النيابة العامة للنظررض الواقعة الإعستدلالات تنتهاء التحقيقات والافبعد ا  

تضح أهمية ريم المناسبة، ومن هنا تجفتقوم بتكييفها ووصفها وقيدها طبقا لنصوص الت
 ئ يؤدي إلى خطأ في تطبيق القانون الخاط التكييف الصحيح لواقعة الدعوى، لأن التكييف

 .1وهنا تبدو أهمية التكييف بالنسبة للمحقق والقاضي والخصوم في الدعوى الجزائية
ستدلالات بناء على محاضر الا ،دخل في حوزة النيابة العامةوعليه فإن الدعوى الجنائية ت   

 إذ والشكاوى المتعلقة بالجرائملبلاغات ام هالتي ترسل إليها من الضبطية القضائية عقب تلقي
أنها تقوم بفحص الوقائع المقدمة لها والتحقق من تطابقها مع أحكام القانون الجنائي، ثم 

 إقامة الدليل على صحة التهمة بكافة عناصرها وأركانها وظروفها وكذلك نسبتها للمتهم.

                              
 .084أحمد حسين الجداوي، المرجع نفسه، ص  -1
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عليها تقديم الأدلة  وعليه تتحمل النيابة العامة بصفتها مدعية عبء الإثبات، حيث يجب   
لأن  ،تهام للمتهمأركانها، ولا يكفي مجرد توجيه الاالتي تثبت الواقعة وإبراز جميع عناصرها و 

براءة وهو غير مطالب ئا حتى تثبت إدانته ولأن الأصل في الإنسان اليالإنسان يعتبر بر 
  رتكابه للوقائع محل المتابعة.بإثبات عدم ا

ت في هذا الصدد وهو ما إذا كانت النيابة العامة يتوجب لتي أثبتر او وهناك واحد من الأم   
عتبار أنه الركن الثالث للجريمة بعد الركن ، با«الركن الشرعي »ما يعرف ب  ثباتعليها إ

 1المادي والمعنوي في نظر البعض من الفقه وهو ما سنوضحه فيما يلي:
قانوني أو النص ال امة إثباتأنه يجب على النيابة العيذهب بعض من الفقه الفرنسي   
اء نتفى، وكذلك تقديم دليل على عدم االمنطبق على الجريمة المرفوعة عنها الدعو  يلائحال

ة القانونية لا تكون الركن الشرعي بالعفو العام أو بتقادم الدعوى الجنائية، والواقع أن القاعد
وجود هذا  لا يشترط إثباتالتي تنشئها وعليه ولا تعتبر ركنا في الجرائم  محلا للإثبات

وجود النص القانوني على النيابة العامة، فالقاضي هو  ثباتإالنص، ولا يمكن إلقاء عبء 
حث عن القاعدة نون على الواقعة، ويتوجب عليه البالذي يقع على عاتقه تطبيق نص القا

 القانونية المناسبة للتطبيق.
اء أسباب نتفا النيابة العامة كذلك إثباتق ويرى جانب أخر من الفقه أنه يقع على عات    

توافر الركن الشرعي للجريمة، والواقع أنه في حالة دفع  الإباحة باعتبار أن ذلك يعد إثبات
المتهم بتوافر سبب من أسباب الإباحة في هذه الحالة فقط يقع على النيابة العامة والمحكمة 

 نتفاء هذا السبب.ا تإثبا
الركن المادي الجريمة بما في ذلك جميع عناصره من  العامة إثباتكما يجب على النيابة    

 والنتيجة في حالة الجريمة التامةسلوك إجرامي ونتيجة وعلاقة سببية بين السلوك الإجرامي 

                              
 المرجع السابق وأثره في تسبيب الأحكام الجنائية،حرية القاضي الجنائي في الاقتناع اليقيني  محمد عبد الغريب، -1
 .02ص 
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أما إذا لم تكن تامة فعليها إثبات عناصر الشروع في الجريمة، كما عليها إثبات نسبة الواقعة 
 المجرمة إلى المتهم.

الركن المعنوي للجريمة وذلك بإقامة الدليل  ة إلى ذلك فإنه يتعين عليها إثباتلإضافبا   
على توافر القصد الجنائي في حالة الجرائم العمدية، أو إثبات خطأ المتهم في حالة الجرائم 

 غير العمدية.
ها فإن على الأفعال المسندة إلى المتهم كما أنها حينما تقوم بإسباغ الوصف القانوني   

ي حوزتها، كما أنها تقوم بتحديد تساعد المحكمة في تحديد نطاق الدعوى التي تقع ف
لات حتمامحل المتابعة، وتجنب العدالة من اختصاص المحكمة التي تنظر في القضية ا

 .1ختصاص قضاء الحكمالخطأ واللبس في مجال تحديد ا
 في تحريك الدعوى العمومية أو عدموعلى الرغم من أن النيابة العامة لديها سلطة تقديرية    

تحريكها، إلا أن القانون يفرض قيودا على هذه السلطة، مما يمنع النيابة العامة من تحريك 
الدعوى العمومية بالرغم من توافر جميع أركان الجريمة وشروط المسؤولية عنها وهذه القيود 

ابة العامة قدرا من السلطة هي الشكوى والطلب والإذن، كما أن أغلب التشريعات منحت الني
 مة.لعمومية وهو ما يعرف بمبدأ الملاءالتقديرية لإقامة الدعوى ا

 مة في تحريك الدعوى العمومية:ملاءسلطة ال - ثانيا
الأصل هو أن النيابة العامة لها سلطة تقديرية في تحريك الدعوى الجزائية أو عدم      

مع ذلك فإن القانون يفرض قيودا على هذا الحق، حيث لا يمكن للنيابة العامة  و ،تحريكها
ى وجود شكوى من تحريك الدعوى العمومية في بعض الحالات، هذه القيود تشمل الحاجة إل

 ، بالإضافة إلى الحاجة للحصول على إذن منها.الضحية أو طلب

                              
 .218أحمد حسين حسين الجداوي، المرجع السابق، ص  -1
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الجهة القضائية الأولى المختصة بالنظر في وبالتالي يمكن القول أن النيابة العامة تمثل    
لتزام بالضوابط التي تحكم هذه امية، وملزمة مثل قضاء الحكم بالاتكييف الواقعة الإجر 

انونية الواجبة بيان تكييفها القانوني والنصوص الق و ، وذلك بتحديد الواقعة الإجراميةالعملية
 التطبيق عليها.

عامة تمثل الجهة القضائية الأولى المختصة بالنظر في يمكن القول أن النيابة ال ومنه   
لتزام بالضوابط التي تحكم هذه امية، وملزمة مثل قضاء الحكم بالاتكييف الواقعة الإجر 

من بيان تكييفها القانوني والنصوص القانونية الواجبة  العملية، وذلك بتحديد الواقعة الإجرامية
كليف بالحضور للشخص المعلن عنه، أو ترسل إليه التطبيق عليها، وتقوم بإعلان ورقة الت

 بالطرق المقررة قانونا أو في مقر إقامته.
ستعمال أو عدم للنيابة العامة سلطة تقديرية في امة تمنح لنظام الملاء اكما أنه ووفق    
ستعمال حقها في تحريك الدعوى العمومية، رغم توافر العناصر القانونية للواقعة الإجرامية ا

 .1بتها للمتهمونس
للواقعة الإجرامية المرفوعة إليها من  هامة الذي يحكمها، فإنها عند نظر وطبقا لمبدأ الملاء   

أو طلب فتح تحقيق  را إما بإحالة الدعوى على القضاءطرف الضبطية القضائية تصدر قرا
في القضية توجهه لقاضي التحقيق ويكون تكييفها في هذه الحالة إيجابيا، وإما تصدر قرار 

بالإضافة إلى ذلك يمكن أن تصل ، 2يحفظ أوراق الملف ويكون تكييفها في هذه الحالة سلبيا 
ق بعرض الواقعة الإجرامية إلى النيابة العامة عن طريق الأمر الذي يصدره قاضي التحقي

 .3الشكوى على وكيل الجمهورية لمناقشتها وتقديم طلباته

                              
ليق جمال، مبدأ الملاءمة ودوره في ترشيد المتابعة الجزائية، مجلة الأبحاث القانونية والسياسية، العدد الثاني، كلية بوش -1

 .005ص ،0202، 20وم السياسية، جامعة سطيفالحقوق والعل
 .004بوشليق جمال، المرجع نفسه، ص -2
 .042أحسن بوسقيعة، التحقيق القضائي، المرجع السابق، ص -3
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 مة لتحريكءة ملاطوعلى هذا الأساس تقوم النيابة العامة بما هو مقرر لها من سل    
مقيدة في بعض الجرائم  االدعوى العمومية، ومع ذلك فهي غير مطلقة في تصرفاتها، إذ أنه

 .1ها بقيود تحريك الدعوى العموميةإما بشكوى أو طلب أو إذن وهي ما يعبر عن
تقوم بتحريك الدعوى  هاستدلالات لإدانة المتهم فإنففي حال قدرت النيابة العامة كفاية الا   

لحضور، وفي حال رأت عدم يف بالالعمومية بطرحها مباشرة على المحكمة عن طريق التك
فتتاح تحقيق، وهو ما التحقيق ام فلها أن تطلب من قاضي ستدلالات لإدانة المتهكفاية الا

الإجراءات  من قانون  20فقرة  55يفرضه القانون بالنسبة للجنايات طبقا لأحكام المادة 
ختياري في مواد الجنح وغير ملزم بالنسبة للمخالفات ما لم الجزائري، غير أنه ا الجزائية

 .2ن إ.ج.جمن قانو  55يطلبه وكيل الجمهورية طبقا لأحكام المادة 
 فالنيابة العامة ممثلة في وكيل الجمهورية ملزمة كغيرها من الجهات القضائية عليهو    

 الواقعةعلى  قبالوصف الجزائي السليم المطختيار لتزام بالقواعد العامة لاقيد والاالأخرى بالت
 .3الإجرامية

 حقيق في تكييف الواقعة الإجراميةدور قاضي الت -الفرع الثاني
بتدائي عقب تحريك الدعوى من قبل الجهة المختصة، وذلك بهدف التحقيق الاتبدأ مرحلة    

الوصول إلى الحقيقة، ويعرف التحقيق بأنه مجموعة من الإجراءات التي تباشرها سلطات 
دم التحقيق بالشكل المحدد قانونا، بهدف فحص الأدلة والكشف عن الحقيقة وذلك لضمان ع

 .4تي تستند على أساس متين من الواقع والقانون ال إحالة على المحاكم إلا الدعاوى 

                              
 .040المرجع نفسه، ص  حسن بوسقيقة، التحقبق القضائي،ا -1
 السابق الذكر. نون الإجراءات الجزائية الجزائري،المتضمن قا0555 045 - 55من الأمر رقم  55المادة  -2
 .050محمد عبد ربه القبلاوي، المرجع السابق، ص -3
 د ط، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر مأمون محمد سلامة، حدود سلطة القاضي الجنائي في تطبيق القانون، -4
 .420، ص0514 
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ويقصد به أيضا فحص الأدلة المتوفرة عند حدوث الجريمة، والسعي لكشف الحقيقة      
المتعلقة بالجريمة المرتكبة، وذلك لمعرفة صلاحية تلك الأدلة لتحريك دعوى النيابة العامة 

ات واسعة لقاضي التحقيق لتنفيذ وإحالتها إلى المحكمة المختصة، وقد منح المشرع صلاحي
هذه المهمة بهدف ضمان وضوح الدعوى الجزائية وتأسيسها على أساس قوي ومتين من 

 .1الحقيقة التي من خلالها تتحقق العدالة
بوصفها  على قرار من النيابة العامة العمومية أمام قضاء التحقيق بناءويتم تحريك الدعوى  

يحا أو ضمنيا، وفي جميع الأحوال متى أحيلت الدعوى إلى تهام يكون هذا القرار صر سلطة ا
 قاضي التحقيق يكون هو المختص فيها دون غيره.

تصال قاضي التحقيق بالدعوى وذلك في الفقرة الثالثة المشرع الجزائري كيفية اقد أوضح لو   
يختص  »من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري والتي نصت على أنه  28من المادة 

دعاء مدني وكيل الجمهورية أو شكوى مصحوبة باعلى طلب من  لتحقيق في الحادث بناءبا
 .2«12و 51ضمن الشروط المنصوص عليها في المادتين 

مختصا بالنظر في القضية إلا بناء على طلب معنى ذلك أن قاضي التحقيق لا يكون    
مدني من المضرور من دعاء مصحوبة با شكوى  تحقيق يقدمه وكيل الجمهورية، أو فتتاحا

 الجريمة، فعندما يتولى قاضي التحقيق ملف القضية يعتبر المختص بها دون غيره.
 
 
 
 

                              
 ، دار الثقافة للنشر والتوزيع0ط محمد سعيد نمور، أصول الإجراءات الجزائية، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، -1

 .504عمان، الأردن، د س ن، ص
 السابق الذكر. ،ية الجزائري المتضمن قانون الإجراءات الجزائ 045 - 55من الأمر رقم  28انظر المادة -2
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 : صلاحيات قاضي التحقيق في الدعوى العمومية -أولا 
داء هذه من أ منح المشرع سلطات واسعة لقاضي التحقيق في هذا الشأن بغية تمكينه    

الجزائية وبيانها على أساس متين من الحقيقة التي  المهمة بفعالية، وضمان وضوح الدعوى 
 .1من خلالها تتحقق العدالة

ختصاصات النيابة اختصاصات قاضي التحقيق أضيق من ا وتجدر الإشارة إلى أن  
 .2اتها، أو جرائم محددة بنوعهاور على التحقيق في جريمة معينة بذالعامة، حيث أنه محص

اعدتي التقيد بالاختصاص ييف الواقعة الإجرامية، ويراعي قويتقيد قاضي التحقيق بقواعد تك  
ن الناحية التطبيقية على محترام حقوق الدفاع، وهذه القواعد لا تثير صعوبات النوعي وا

 لتزام بتكييف واقعة الدعوى، والتقيد بحدود الدعوى.لاعكس قاعدتي ا
ين عليه تحديد التكييف ختصاصه، كما يتعقاضي التحقيق في البداية مراجعة ايجب على    

 إلى ختصاصه فيجب عليه أن يشارالدعوى، فإذا رأى أنها تدخل في ا القانوني لواقعة
     التحقيق ويسبغ عليها التكييف القانوني السليم في الأمر الصادر بالتصرف في التحقيق

على طلب  لقضية إلا بناءومعنى ذلك أن قاضي التحقيق لا يكون مختص بالنظر في ا
من المضرور من الجريمة مصحوبة  فتتاح تحقيق من وكيل الجمهورية أو شكوى تتاحي بافا
 دعاء مدني.با
وجه  للمتابعة، أو  يلاحظ أن القرارات الصادرة عن قاضي التحقيق قد تكون إما أمر بألا    

 إيجابيافي الحالة الثانية يكون  أمر بالإحالة، ففي الحالة الأولى يكون التكييف سلبيا، بينما 
و غرفة كمة الجنح والمخالفات أسواء مح ،ويخضع بعد ذلك للمحكمة المحال إليها الدعوى 

 .3تهام ومن تم تملك تعديله الا

                              
 .201محمد سعيد نمور، المرجع السابق، ص  -1
 .085آيت إفتان صارة، المرجع السابق، ص-2
.Bernarrd perrau, de la qualification en matiére criminelle, paris, 1926, p115 - 3    
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 :الطبيعة القانونية لتكييف قاضي التحقيق -ثانيا
 ايعتبر تكييف ،ه جهة التحقيق على الواقعة الإجراميةغسبفالوصف أو التكييف الذي ت     

القضية والتأكد من صحة تطابقها مع النموذج القانوني  نظر أوليا غير ملزم للمحكمة بعد
تعيد النظر في التكييف لها الحق في الإبقاء عليه إذا ما  حينمافي نصوص القانون،  الوارد

تبين صحته أو تعديله وتغييره إذا تبين لها عدم سلامته من الناحية القانونية، وعندما يتبين 
ضي التحقيق أن التكييف الأول الذي قام به بالنسبة لواقعة الدعوى سليم فإن تطبيق لقا

ب يوعندما يقوم قاضي التحقيق بتعديل التكييف يتقيد بتسب ،التكييف لا يثير أية صعوبة
عليها وفقا تعديل التكييف عند إصدار الأمر بالتصرف  في التحقيق، وأن الوقائع المعاقب 

 .1فتتاحي تستحق في الواقع التكييف الجديدالا تهامالا للتكييف الوارد في
كتفاء ن يتجاوز قاضي التحقيق الاقاعدة التقيد بحدود الدعوى، يجب أوفيما يتعلق بتطبيق    

 ت تجاه واقعة معينةبالنظر في الدعوى المحركة ضد شخص معين، ولكن بالدعوى التي بدأ
لا يستطيع أن يحقق إلا على  اشخصي وليس اختصاص قاضي التحقيق عينيلذلك يعتبر ا

 الوقائع الواردة بالدعوى المحالة إليه، إذ أن سلطته تكون محددة بواقعة معينة.
ختيار التكييف الصحيح سابقا متى وصل قاضي التحقيق إلى اعلى ما تم ذكره  بناء    

وجه للمتابعة إذا تبين له أنها لا  للواقعة فإنه يجب عليه التصرف فيها إما بإصدار قرار بألا
من قانون الإجراءات الجزائية، أو إحالتها إلى محكمة الجنح  055تشكل جريمة طبقا للمادة 

أو محكمة المخالفات إذا تبين له أنها تشكل مخالفة أو جنحة، أما في حال لو تبين له أن 
 م لدى المجلس القضائيالنائب العاالواقعة تشكل جناية يصدر أمرا بإرسال القضية إلى 

عتبارها جهة تحقيق من الدرجة الثانية في با تهامث يتولى إحالة الملف إلى غرفة الاحي
 .2الجنايات

                              
 .055محمد عبد ربه القبلاوي، المرجع السابق، ص  -1
 .425لامة، المرجع السابق، صمأمون محمد س -2
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 تهام في تكييف الواقعة الإجراميةالفرع الثالث: دور غرفة الا 
سلطة  تمتلك التحقيق وهي بذلك من سلطات أعلى تهام جهة قضائيةفة الاعتبر غر ت   

هذا القضاء يخضع لقواعد  مالتحقيق، ونتيجة لذلك فإن تطبيق التكييف أما التعقيب على
 .1خاصة

لها السلطة  و ئي فإنها غير مقيدة بحدود الدعوى ختيار الوصف الجزاذلك أنه في إطار ا  
 .2الكاملة في مراقبة إجراءات التحقيق بصورة مباشرة عن طريق التصدي للموضوع 

أن قاضي إذا تبين لها  ،توسيع التحقيق لتشمل وقائع أخرى  تهامومن تم يمكن لغرفة الا  
  التحقيق أغفل الفصل فيها.

 تصدر أي حكم بحق المتهم إلا بناءتهام أن ذا الأساس فإنه لا يجوز لغرفة الاوعلى ه    
على الوقائع المبينة في ورقة التكليف بالحضور أو في أمر الإحالة حسب الحالة، وليس لها 

مما تم  في بعض الوقائع، 3واقعة أخرى ولو كان لها أساس من التحقيقات معاقبته على
يشر إلى كل الوقائع المجرمة  فتتاحي لإجراء التحقيق لمأو أن الطلب الا ،إخطاره به

 .4المستقات من المستندات المعروضة على قاضي التحقيق
لاتهام تصحيح إغفال فيها قاضي التحقيق يجوز لغرفة اففي مثل هذه الحالات التي يقع    

أو أمر الإحالة الصادر عن قاض التحقيق وذلك بأن تأمر  ،فتتاحي لإجراء تحقيقالطلب الا

                              
 .050حنان قودة، المرجع السابق، ص -1
 .055المرجع السابق ، ص أحسن بوسقيعة، التحقيق القضائي، -2
 بوشليق كمال، سلطة المحكمة الجزائية في بحث التكييف القانوني للتهمة، مجلة المحامي، العدد الخامس والعشرون  -3
 .85، ص0204سطيف، الجزائر،  
ديوان المطبوعات الجامعية، د ب   ،0ية في التشريع الجزائري، د ط، جأحمد شوقي الشلقاني، مبادئ الإجراءات الجزائ -4

 .202، ص0555ن، 
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بإجراء تحقيقات بشأن جميع المتهمين المحالين إليها بخصوص جميع التهم المتعلقة بملف 
 .1قسواء كانت أصلية أو مرتبطة التي لم يشر إليها أمر قاضي التحقي ،الدعوى 

 تهام:اختصاصات غرفة الا -أولا
والثاني كدرجة ثانية  ختصاص الأول كسلطة تحقيقن من الاتهام نوعيتباشر غرفة الا  

لقضاء التحقيق، وقد أجاز المشرع الطعن أمامها في القرارات الصادرة من النيابة العامة 
 وقاضي التحقيق.

نها تمتلك الحق لإجرامية، إلا أتهام تتقيد بقواعد تكييف الواقعة اوعلى الرغم من أن غرفة الا 
سواء بالنسبة للوقائع أو الأشخاص، ويعني ذلك الخروج عن قاعدة  ،تهامفي توسيع نطاق الا

 التقيد بحدود الدعوى عن طريق سلطة المراجعة.
سلطة قضاء الإحالة في تعديل تكييف واقعة الدعوى  »يعرف حق المراجعة بأنه: و    

 (تهام ) تجاه الوقائع والأشخاصروف المشددة، وتوسيع دائرة الاالظالمسندة للمتهم، وإضافة 
 .2«وأخيرا إجراء تحقيق تكميلي

ف نستنتج أن حق أو سلطة المراجعة يأتي ليكمل الإجراءات التي يمن خلال هذا التعر    
يشوبها نقص أو غموض في التحقيق الذي أجراه قاضي التحقيق، وأيضا تعديل التكييف 

تهام ) جناية، جنحة أو مخالفة ( المتعلقة الإجرامية، والفصل في كل أوجه الاالمسند للوقائع 
تهام للأشخاص غير حق المراجعة توجيه الاذلك يتضمن  بملف الدعوى، بالإضافة إلى

المحالين أمامها، وتشمل أيضا فحص ملف القضية كاملا، وتصحيح تكييف قاضي 
ك تكملة التحقيق التحقيق، وإضافة الظروف القانونية المرتبطة بالوقائع، وفضلا عن ذل

فهي غير تهام بإدخال وقائع جديدة أو متهمين جدد، وعلى هذا الأساس وتوسيع دائرة الا
ملزمة بتكييف قاضي التحقيق أو بأي وصف يشير إليه الأطراف، ولها الحق في تعديله 

                              
 .202أحمد شوقي الشلقاني، المرجع نفسه، ص -1
 .250محمد علي سويلم، تكييف الواقعة الإجرامية، المرجع السابق، ص -2
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في  سواء ،تجد وصف ينطبق على الواقعة بإضافة ظروف التشديد إذا تم التحقيق، وإذا لم
لمبدأ لا جريمة ولا  ااء وجه الدعوى تطبيقنتفعقوبات أو القوانين الخاصة قضت باقانون ال

 بنص.عقوبة إلا 
ما بشكل مباشر أي بالنظر في إتهام مراجعة التحقيق، ويملك قضاء الإحالة أو غرفة الا   

 يح للمحكمة المختصة التحقيق فيهاالدعوى بكاملها، وذلك عندما تسمح الإجراءات بذلك وتت
، وهذا عبر اختصاصها يتقيد بالمسائل المعروضة عليهأي أن ا ،وإما بطريقة غير مباشرة

 ةالذي يعتبر الوسيلة الفنية المخولة للقضاء الأعلى للتحقيق للوصول إلى ممارسالتصدي، 
 ويشمل التصدي حالتين: ،1سلطاته الكاملة

ئناف الذي يرفع في الأوامر الصادرة عن قاضي ستحالة الأولى: تتعلق بالفصل في الاال
 التحقيق.

تهام أي أنه يجوز لغرفة الات التحقيق، مل التقرير ببطلان أحد إجراءالحالة الثانية: تشا
لذلك قاضي  تندب  سواء بقرار منها أو ،التصدي إذا قضت ببطلان أحد إجراءات التحقيق

 التحقيق أو النيابة العامة.
تثيران  لتزام بتكييف واقعة الدعوى لاوتجدر الإشارة إلى أن قاعدة الاختصاص النوعي والا  

ع المواد، سواء ختصاصها في جمياجعة اأية صعوبات، كون غرفة الاتهام تحتفظ في مر 
 ية أو جنحة أو مخالفة، كما أنها تلتزم بتمحيص واقعة الدعوى بكلكانت الجريمة جنا

 صافها، وقد منحها المشرع السلطة التقديرية في مناقشة وتقدير الأدلة.أو  
                                                                            :يقالتحق إجراءات-ثانيا

تهام بالقضية، فإنها تقوم بتحليلها بعناية وفحص العناصر المادية عندما تتصل غرفة الا

                              
 .052ص حنان قودة، المرجع السابق، -1
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ك تراقب سلامة إجراءات التحقيق باعتبارها سلطة بالإضافة إلى ذل ،والقانونية في كل قضية
 .تهاما
المرفوعة أمامها بإضافة ر جدري في طبيعة الدعوى يتهام إحداث تغيكما يمكن لغرفة الا   

سواء بسبب نقص في  ،وقائع جديدة إليها، إذا رأت أن هناك نقص في التحقيق الأول
أو بسبب  بعد البحث والتحري والتنقيب عن الحقيقة، هاكتشافبعد ا أو وليةالتحقيقات الأ

 ظهور أدلة جديدة ظهرت خلال دراسة القضية، فإنها تقوم بدراسة هذه التطورات.
تهام منحها القانون سلطات واسعة في مراجعة إجراءات القضية بصفتها أن غرفة الا كما   

سلطة عليا في التحقيق، وبذلك فهي لا تتقيد بوقائع الدعوى كما أحيلت إليها إلا ما نص 
تخاذ جميع إجراءات الأفعال تكييفها الصحيح وا عليه القانون، وبإمكانها أن تسبغ على

 .1ما يتم الخلط بين التحقيق التكميلي والإضافي التكييف إلا أنه كثيرا
 التحقيق التكميلي: *
تهام يه بالمفهوم الواسع، وإن غرفة الاوهو في الحقيقة يعتبر تصد وهذا الأمر متفق عل    

من قانون  085هي الوحيدة صاحبة سلطة الأمر بالتحقيق التكميلي ولقد نصت عليه المادة 
على طلب من النائب العام أو  بناء هامتالجزائري على أنه يجوز لغرفة الاالإجراءات الجزائية 

تخاذ جميع إجراءات التحقيق التكميلي التي تراها تأمر با أحد الخصوم أو من تلقاء نفسها أن
 .2لازمة

 لقضية إليها إلى حين تنحيها عنهاتهام ممارسة هذا الحق من وقت رفع اويمكن لغرفة الا   
 .3قاعدتين أساسيتين ىني علبيعني أن تقوم هي بإجرائه وهو مولكن هذا لا 

                              
 .45بلمشرح إدريس، المرجع السابق، ص -1
 السابق الذكر. ،المتضمن قانون الإجراءات الجزائية الجزائري  045 - 55من الأمر رقم 085المادة  -2
 .028، ص 0228، المجلد ب، 22عمارة فوزي، غرفة الاتهام بين الاتهام والتحقيق، مجلة العلوم الإنسانية، العدد  -3



 وآثاره الواقعة الإجرامية تكييفنطاق                                     الفصل الثاني: 

55 
 

مع  ىأولا: بما أن التحقيق يقوم على المرونة والحرية والسرعة، فهذه المواصفات لا تتماش -
 ها في حال قام بها قاضي فرد.ققتهام، وإنما يمكن تحالتركيبة الجماعية لغرفة الا

 تتجاوز الصلاحيات المخولة لها إعطاء أوامر ي جهة قضائية دون أنثانيا: لا تستطيع أ -
 .1تخاذ قرار يتعارض مع قناعتهالجهة قضائية أخرى وإجبارها على ا

تهام إلى القاضي المنتدب عند إجراء التحقيق غرفة الا تلجأالقاعدتين  تينستنادا لهاوا  
 التكميلي حتى لا تتجاوز صلاحيتها.

ارة تة إجراءات لتعزيز صحة التحقيق، وبذلك يكون فالتحقيق التكميلي يتطلب القيام بعد   
على طبيعة القضية وظروفها، فالتحقيق التكميلي يقتصر على إذن  جوازيا وتارة وجوبيا بناء

عمل معين لفائدة التحقيق مثل: سماع طرف في مسألة معينة أو شاهد، أو إجراء خبرة في 
حساب المال المختلس، أو خبرة ب مر برة محاسبية إذا ما تعلق الأمجالات متعددة، سواء خ

 طبية كفحص الضحية أو المتهم لتقدير وتحديد مدة العجز الذي تعرض له.
 * التحقيق الإضافي:

من قانون الإجراءات  085يعتبر أوسع وأشمل من التحقيق التكميلي المشار إليه في المادة   
إجراء ل ذلك أن تأمر الغرفة باثالجزائية، فهو يمكن أن يشمل القضية كلها أو جنبا منها، وم

تهامات الناتجة عن الملف والتي يكون قد أغفلها القاضي تحقيق جديد يتناول جميع الا
، من قانون الإجراءات الجزائية، أو تأمر بفتح تحقيق جديد 081المحقق حسب نص المادة 

 .2بسبب ظهور أدلة جديدة
تهام لشخص ما يحل عليها أو بإبطال إجراءات اك حالات يمكن أن تأمر بتوجيه الاوهن   

من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، وفي  085معينة في التحقيق وهذا طبقا لنص المادة 

                              
 .028المرجع نفسه، ص عمارة فوزي، -1
 045 - 55المعدل والمتمم للأمر رقم  0204يونيو  02المؤرخ في  20-04من الأمر  081و  085المادة  -2

 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية الجزائري.
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هذه الحالة يجوز لها التصدي للموضوع عن طريق التحقيق الإضافي أو بإحالة الملف إلى 
بالنسبة  اعتبر هذا الأمر جوازيستكمال إجراءات التحقيق وييق أو قاضي آخر لاقاضي التحق

 :1لها، ويمكن أن يكون التحقيق الإضافي وجوبي لها في الحالات التالية
إجراء تحقيق إضافي بشأن تصدي للموضوع، فلها أن تقرر إما الحالة الأولى: حالة ال -

م يشر إليهم الوقائع التي تظهر في ملف الدعوى، وذلك بتوجيه التهمة إلى أشخاص جدد ل
من قانون الإجراءات  052و 081ت ضدهم أدلة كافية لإدانتهم المادة بتأمر الإحالة، وثفي 

 الجزائية الجزائري.
جل تهام توسيع دائرة التحقيق إلى أشخاص آخرين، من أالحالة الثانية: يجوز لغرفة الا -

ة تم قائع جديدو فتتاحي ولم يشر إليهم قاضي التحقيق، أو وقائع مشار إليها في الطلب الا
 .2كتشافها على إثر التحقيق التكميلي الذي أمرت بها

تهام أن تأمر بإجراء وجه الدعوى فإنه يجب على غرفة الانتفاء حالة صور ا الحالة الثالثة:
 تحقيق إضافي بشرط ألا تنقضي مدة التقادم.

 التكييف بعد الإحالة على المحاكمة تكريسالمطلب الثاني: 
بتدائي تحت إشراف النيابة العامة، وكذا التحقيق القضائي التحقيق الانتهاء مرحلة بعد ا   

وهي مرحلة الإحالة أمام المحكمة  تهام، تأتي مرحلة ثانيةرفة الاغ أمام قاضي التحقيق أو
جراءات المثول الفوري وفقا للشروط المحددة إللفصل في الوقائع، وتتم الإحالة إما عن طريق 

 مباشر، أو عن طريق أمر الإحالة الصادر عن قاضي التحقيق.ستدعاء ال، أو الااقانون
وبالتالي يتم إخطار المحكمة بوقائع الدعوى المحالة إليها وفقا للإجراءات القانونية    

 محكمة في إعادة النظر في التكييفالمنصوص عليها، غير أن ما يهمنا هو سلطة ال
 مقتضيات القانون.وتصحيح الأخطاء التي قد تشوبه، أو عدم مطابقته ل

                              
 .50المرجع السابق، ص وي،محمد عبد ربه القبلا-1
 .205أحمد شوقي الشلقافي، المرجع السابق، ص  -2
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ف باختلاف ن سلطة المحاكم في تكييف الوقائع المحالة إليها تختلإوبطبيعة الحال ف   
هذا  قوم بتقسيمنس ، وعلى ذلك إليها ختصاصاتها وهو ما يدفعنا للتطرق درجاتها ومسمياتها وا

 لفروع التالية:اإلى المطلب 
 .ييفالفرع الأول: مساهمة محاكم الدرجة الأولى في التك 

 ستئناف في التكييف.الفرع الثاني: مساهمة جهة الا
 لتكييف.النقض في محكمة  الفرع الثالث: دور

 محاكم الدرجة الأولى في التكييف الفرع الأول: مساهمة
 وزتها دخولا قانونيا صحيحاختصاص لهذه المحاكم عندما تدخل الدعوى في حينعقد الا    
 على أمر الإحالة أو التكليف بالحضور، كما تفصل هذه المحاكم في الدعوى في بناء

 حالتين هما:
 أولا: حينما تفصل في الدعوى لأول مرة.

 1رضة، وهو ما سنتطرق له فيما يلي:اثانيا: عند نظرها لها عند الطعن بالمع
 : بتدائية في الفصل في الدعوى لأول مرةسلطة المحكمة الا -أولا

على أمر الإحالة أو التكليف بالحضور، أو عند  تدخل الدعوى حوزة المحكمة بناء   
، تصبح المحكمة صاحبة مة إليه من النيابة العامةحضور المتهم الجلسة وتوجيه الته

 ي القضية المعروضة عليها، والتي اشتمل عليها قرار الإحالة، وختصاص في الفصل فالا
 يانها القانونينا تضمنته من عناصر والظروف المؤثرة في بتتسع لتشمل أركان الجريمة وم

هنا تتقيد المحكمة بالواقعة الواردة في قرار الإحالة، فلا يجوز لها أن تغيرها وتحل محلها 
 كون الركن المادي المنسوب للمتهمواقعة أخرى، فتتقيد المحكمة بالنشاط الإجرامي الذي ي

 تهام.لوارد في قرار الاوالتسبب فيها ا والنتيجة الإجرامية،

                              
 .540سين الجداوي، المرجع السابق، صأحمد ح -1
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راه مناسبا أما بالنسبة للرابطة السببية، تختار المحكمة التصور القانوني أو الفقهي الذي ت    
نتفاء صلة السببية بين السلوك والنتيجة، يسمح للمحكمة بإدراج لتحديد مدى توافر أو ا

 ديله.العلاقة السببية ضمن مفهوم الوصف أو التكييف الذي يجوز للمحكمة تع
علق بمكان وزمان الجريمة ووسيلة تتفيما يتعلق بالعناصر الخاصة بالركن المادي، والتي     
سم المجني عليه، فإن التقيد بها  يختلف حسب الشيء الذي وقعت عليه وارتكابها وتعيين ا

 وجب ريم والعقابجشرعية الت ، فإن كان له تأثير ملحوظ على ريم والعقابجتأثيرها على الت
ة المتهم علما طتهام، أما إذا كان الغرض منها مجرد إحالتقيد بها كما وردت في قرار الاا

حينها لا يقيد المشرع بوسيلة الجريمة أو مكانها أو زمانها بمقدار الضرر  تهام بموضوع الا
د يع ولا بهذه العناصرالناجم عنها، أو بصفة المجني عليه، في هذه الحالة لا تتقيد المحكمة 

على مبدأ تقيد المحكمة بحدود الدعوى الجنائية، وبالتالي يمكنها تعديل هذه   خروجها تعديلها
 العناصر.

 تهامي قرار الاأما فيما يتعلق بالركن المعنوي، فإن المحكمة تتقيد به وفقا لما هو محدد ف   
 .1رالعلم والإدارة دون التقيد بالتكييف القانوني لهذه العناص وتتمثل في عنصري 

إضافة إلى ذلك في حال وجود العنصر المفترض، وتعلق بالركن المادي للجريمة فيجب    
الركن المفترض فيها هو صفة ه، كما هو الحال في جريمة الرشوة على المحكمة التقيد ب

الموظف العمومي، وصلة الزوجية في جريمة الزنا، فتتقيد به المحكمة كما جاء في قرار 
 إدخاله ضمن التكييف القانوني للواقعة الإجرامية. الإحالة ولا يمكنها

فإن المحكمة لا تتقيد بها، ويحق لها كانت مشددة أو مخففة  وبالنسبة للظروف سواء   
 .2ستبعادها إذا تم ذكرهاكر في قرار الاتهام كما يحق لها اإدخالها حتى ولو لم تذ

                              
 .002، ص0222، دار منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر،0محمود أحمد طه، مبدأ تقيد المحكمة بحدود الدعوى، ط -1
 .052آيت إفتان صارة، المرجع السابق، ص -2
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المعروضة عليها، وإسناد ظروف وبالتالي فإن المحاكم تمتلك سلطة الفصل في القضايا    
بتكييفها ولها سلطة تغيير أو التشديد التي لها علاقة بالواقعة الأصلية، فهي ملزمة  خفيفالت

ولها الحق أيضا في تعديلها، إضافة إلى سلطتها في إصلاح الأخطاء  ،الوصف للتهمة
 وتدارك السهو.

   متهاالواقعة إليها من جهة الاحيلت به محكمة ليست مقيدة بالتكييف الذي أوبذلك فال   
 التحقيق.أو من جهة  ،ماتهارها الجهة الأولى التي قامت بالاتبعبا

كما أن إعادة التكييف من قبل المحكمة ليس مطلقا، بل يخضع لحدود وضوابط يجب     
 عليها التقيد بها ومن بين هذه الحدود والضوابط:

والعينية، إضافة إلى أنه لا   الشخصية ختصاصاتها والتقيد بحدود الدعوى مراجعة ا -0
 ل في وقائع جديدة أو مع أشخاص آخرين غير محالين إليها.صيجوز للمحكمة أن تف

فضلا  ، ومنحه مهلة من أجل تحضير دفاعهحالة تعديل التكييف تنبيه وتنويه المتهم في -0
 .ض حكمها للنقضتعر عن ذكر الأسباب الداعية لإعادة تكييف الوقائع، وإلا 

 0585-20-00الإشارة إلى أن المحكمة العليا قضت في قراراها الصادر بتاريخ  روتجد  
بأن تكييف الوقائع ينبغي أن يستند إلى حقيقة الوقائع المطروحة أمام  24 002تحت رقم 

 (02. )ملحق رقم 1ما لديهم من سلطة تقديرية في ذلكب الموضوع قضاء
نتهى ب التكييف الذي ايوجب عليه تسب قاضي سليما وقانونيا، وعليه وحتى يكون حكم ال  

 يب يعتبر قصور في الحكم يعرضه للنقض.بإليه، وعدم التس
 
 
 

                              
 .055، ص0585المجلة القضائية، العدد الثالث،  -1



 وآثاره الواقعة الإجرامية تكييفنطاق                                     الفصل الثاني: 

15 
 

 : الدعوى عند الطعن بالمعارضة في الفصلية أثناء بتدائصلاحيات المحاكم الا -ثانيا
ة في جرائم المعارضة هي إحدى طرق الطعن العادية، وتخص الأحكام الغيابية الصادر    

الجنح والمخالفات، أما الأحكام الصادرة عن محكمة الجنايات فلا يجوز الطعن فيها 
 بالمعارضة، حيث أنها تسقط تلقائيا بحضور المحكوم عليه أو بالقبض عليه.

وينجر على المعارضة إعادة النظر في الدعوى أمام المحكمة التي أصدرت الحكم ولا    
ويظل قائما حتى يتم إلغاؤه بحكم المحكمة، ومع ذلك فقد  غيابياليترتب عليها سقوط الحكم 

وهذا القيد ينص على أنه  ر المعارضة،وضع المشرع قيدا هاما على سلطة المحكمة عند نظ
 ارضة المرفوعة منه، وهو قيد تطبيقاعلى المع المعارض بناء يضاربأي حال أن  لا يجوز

 .1«طاعن بطعنه ضارلا يجوز أن ي »للقاعدة العامة في نظرية الطعن وهي 
رضة لا تعيد الدعوى للنظر فيها كاملة من جديد، بل تقتصر سلطة اإذن فإن المع   

المحكمة على المعارضة فقط، لذا فإن نطاق الدعوى الجنائية أمام المحكمة عند نظرها في 
 د ترد عليها.المعارضة ليس هو نطاقها الذي تمت المحاكمة فيه لأول مرة لوجود ثلاثة قيو 

 رضاالقيد الأول: يتعلق بصفة ومصلحة المع 
 القيد الثاني: يتعلق بما تم الفصل فيه من قبل المحكمة 
 القيد الثالث: يتعلق بما تم المعارضة فيه 

 يتعلق بصفة ومصلحة المعارض: -0
فبالنسبة لصفة ومصلحة المعارض، فإن القاعدة العامة هي أن المحكمة التي أصدرت    

رضة بصفة المعارض في الحكم، ومن اإعادة نظر الدعوى عند المع عند الجنائي تتقيد الحكم
حق المتهم المعارضة في الدعوى الجنائية والمدنية المنظورة أمام المحكمة الجنائية، بينما 

                              
 .0205صمحمود نجيب حسني، المرجع السابق،  -1
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بالحق المدني فيقتصر حقه  مدعيأما ال ،يقتصر حق النيابة العامة على الدعوى الجنائية
 .1نية دون الجنائيةعلى الدعوى المد

وتقتصر سلطة المحكمة في نظر الدعوى بالنسبة لمن عارض فقط دون غيره في حالة   
 تعدد المتهمين.

رضة بالطلبات ايتعلق بما تم الفصل فيه من قبل المحكمة: يتحدد بنظر الدعوى في المع -0
لم تكن قد سبق ي، وعليه فلا يجوز للمحكمة أن تنظر طلبات الحكم الغياب فيها التي فصل

 .غيابيعرضها أو لم يفصل فيها الحكم ال
يجوز للمحكمة عند نظر المعارضة أن تقضي في طلبات أغفلت خطأ الفصل فيها  فلا   

 رغم عرضها عليها أثناء نظرها للدعوى لأول مرة.
كما لا يجوز للمحكمة أثناء فصلها في الدعوى عند المعارضة أن تقضي بعقوبة أشد من      
 رضاالإضرار بمصلحة المع م، كما أنها تلتزم بعدىقوبة التي قضت بها في المرة الأولالع

إلا أن هذا لا يحول دون تغيير تكييف الواقعة بما يضر بمصلحة المعارض مادام أنها لم 
 .2العقوبة دتشد
حدود ما عورض فيه: أما فيما يتعلق بما تم المعارضة فيه، تعتبر المعارضة حق  -2

ارض ألا يعارض ورضي بالحكم وليس واجبا عليه، وبالتالي إذا كان بإمكان المعللمعارض 
 بقيةي ويرضى بالالغيابي، فمن باب أولى أن يقتصر اعتراضه على جزء من الحكم الغياب

عتراض عند نظر الدعوى فتتقيد بما أدلى به المعارض في وعندما تنظر المحكمة في الا
ها قد ي فإذا تخطت هذا الحدث كونفصل فيه الحكم الغيابالنسبة لما بتقرير المعارضة، و 

 يكون الحكم باطلا.فصلت فيما لم يطلب منها 

                              
 .528، ص0222حسن صادق المرصفاوي، أصول الإجراءات الجنائية، د ط، منشأة المعارف، د ب ن،  -1
 .525مأمون محمد سلامة، المرجع السابق، ص -2
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ويلاحظ أن المعارضة لكي تنتج أثرها في إعادة نظر الدعوى أمام المحكمة، لابد على    
ك ينطوي على فإن ذل رضة، فإذا تخلف المتهم عن الحضورالمتهم حضور جلسات المعا

أما حضوره جلسات المعارضة فيؤدي عتبار المعارضة كأن لم تكن، ، فيمكن ا عواقب خطيرة
نفس المحكمة التي أصدرت الحكم، وفي هذه الحالة يكون  مذلك إلى إعادة نظر الدعوى أما

 .1المتهم لها أن تؤكد الحكم الغيابي لأسبابه، أو تعدله في مصلحة
مرفوعة إليها تتقيد بعينية الدعوى فإن المحكمة التي تنظر في المعارضة ال ،وعليه    
ي، ويترتب على ذلك أنه يمنع عليها أثناء نظر مومية التي صدر فيها الحكم الغيابالع

المعارضة أن تتصدى لوقائع جديدة، وإذا فعلت ذلك فيترتب عليه حتما تضرر المعارض 
جه إلى المتهم تهام المو مة عدم إضافة وقائع جديدة إلى الابطعنه وبالتالي يجب على المحك

المعارض، لأن فيه إساءة إلى مركز المتهم، هذا بخلاف شخصية الدعوى الجنائية، حيث 
ا تبين وجودهم، بطلب إلى سلطة يمكن للمحكمة إقامة الدعوى ضد متهمين آخرين إذ

 ساءة إليه.الإضرار بمركز المعارض أو إذلك  يكون  تهام، دون أنالا
 ستئناف في التكييفالفرع الثاني: مساهمة جهات الا

من طرق الطعن العادية في الأحكام الصادرة من محاكم أول  طريقا ستئنافيعتبر الا   
ستئناف بهدف إلغاء الحكم المطعون فيه أو تعديله أو من جهة الا درجة، يتم نظر الدعوى 

 تأييده.
يف حكم أول ئنافية غير مقيدة بتكيستفي الفقه والقضاء أن المحكمة الا فالمبدأ السائد   

 .2درجة، بل لها السلطة في تعديله

                              
1- Jean predel, Linotaeuction preparatoire, 8Ed, paris 1990, p704. 

 0551مصر،  د ط، دار النهضة العربية، القاهرة،  عبد الرؤوف مهدي، شرح القواعد العامة للإجراءات الجنائية،  -2
 .640 ص 
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ستئنافية ملزمة بمراقبة صحة تكييف حكم أول وأساس ذلك يكمن في أن المحكمة الا   
درجة، ولديها السلطة لتصحيح أي خطأ في تكييف وقائع الدعوى الذي قد يحدث في الحكم 

 ستئناف.حد أسباب الادرجة في التكييف هو أالمستأنف، حتى ولو لم يكن خطأ محكمة أول 
مقيدة بالأسباب التي أدت إلى  ستئنافه، وليستجهة الاستئناف مقيدة بالموضوع الذي تم اف  
 ستئناف.الا
ف فإن محكمة ثاني وعليه في حالة وقوع خطأ في تكييف وقائع الدعوى في الحكم المستأن   

 ستئناف ملزمة بتصحيح هذا الخطأ.درجة أو جهة الا
انها يمكن بيستئناف لتكييف الحكم المستأنف لعدة قيود، تعديل جهة الاوتخضع عملية 

 كالتالي:
 درجة وفصلت فيها بالحكم المستأنف :الوقائع التي طرحت أمام محكمة أول  -أولا

ستئناف بحدود الدعوى الشخصية والعينية، التي تم يتضمن هذا القيد، تقيد جهات الا   
ضافة إلى التقيد بالوقائع التي فصلت فيها المحكمة إلى كمة أول درجة، بالإرفعها أمام مح

جانب الواقعة التي رفعت فيها الدعوى، وهذا تطبيقا لمبدأ التقاضي على درجتين، فلا يجوز 
 محاكمة شخص على مستوى درجة واحدة.

ستئناف بإضافة عناصر إلا أن هذا القيد قد ترد عليه استثناءات، كأن تعدل جهة الا    
ستندت إليها تم عرضها للنظر في محكمة أول درجة، أو اسواء كانت الوقائع التي جديدة، 

بتغيير التهمة بإضافة وقائع جديدة، كأن يكون الحكم المستأنف يتعلق بجرح خطير ثم يموت 
 .1ستئناف تعديل التكييف إلى تهمة القتل الخطأضحية جراء تلك الإصابة، فلجهة الاال
يجوز  فلاا من المتهم وحده عدم الإضرار به ستئناف مرفوعالاغير أنه يشترط إذا كان  

 تعدله لمصلحة المستأنف. أن تزيد الحكم أو أن سوى  ستئنافلجهة الا

                              
 .044حنان قودة، المرجع السابق، ص -1
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  :ستأنف من الحكمبحدود ما ا التقيد -ثانيا
ستئناف ليس الحكم بأكمله، وتتقيد جهة الاستئناف جزء من الحكم و وهذا في حالة ما تم ا   

مستأنف، فإنها تكون قد قضت بما الغير فيه، فإذا ما تعرضت إلى الجزء  ستأنفا بحدود ما
 هذا الأمر وهي: ستثناءات فيدة الم يطلب منها، غير أن هناك ع

ستئناف بإلغاء الحكم، بسبب عدم وهذا في حالة ما إذا قامت جهة الاحالة التصدي:  -0
م مراعاتها البطلان فإنه يفصل في مراعاة الأشكال المحددة قانونا، والتي يترتب على عد

 الموضوع.
الحكم كاملا فإن المحكمة ستئناف التحضيرية أو التمهيدية: بمجرد ا ستئناف الأحكاما -0
ستئنافية تقوم بالنظر في الأحكام التمهيدية أو التحضيرية التي كانت على مستوى الا

 المحكمة.
ستئناف الاالتقيد بصفة الخصم ومصلحته: الأصل هو أنه لا يتوجب على أحد الخصوم  -2

ستئناف النيابة العامة يتعلق على هذا المبدأ فإن ا فيها، بناءإلا في الدعوى التي كان طرفا 
ستئناف بحسب الأصل جهة الا مستئناف المتهم أماط بالدعوى الجنائية، بينما يقدم افق
 دني فلا يطرح سوى الدعوى المدنيةي المعستئناف المدة والجزائية، أما الدعويين المدنيا

 وفيما يتعلق بمصلحة الخصم فتحكمها قاعدتان:
ستئناف بتنبيه المتهم أو دفاعه في حالة تلتزم جهة الاحترام حقوق الدفاع، إذ الأولى: ا -

 تعديل تكييف الحكم المستأنف.
 ستئنافه.ف باية: عدم جواز أن يضار المستأنالثان -
اكم الدرجة ستئناف تكون مقيدة بالوقائع التي طرحت أمام محوكقاعدة عامة فإن جهة الا    

ستئناف، إذ تقوم بتمحيص الواقعة المطروحة أمامها وبالجزء المحدد في تقرير الا الأولى
يف بجميع تكييفاتها، وأن تطبق عليها القانون تطبيقا صحيحا، وليست مقيدة في ذلك بالتكي

ته النيابة العامة، حتى ولو كان الوصف الصحيح هو الأكثر شدة، طالما أن غالذي أسب
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الواقعة التي رفعت بها الدعوى لم تتغير، شريطة ألا تقدم للمتهم أفعالا جديدة أو تشدد عليه 
العقوبة، كما تتقيد بالوقائع والأشخاص الذين تصدت لهم المحكمة، دون قبول طلبات جديدة 

ستئناف بالحق في تغيير التكييف القانوني للتهمة تحتفظ جهة الا بالإضافة إلى ذلك ،أمامها
 شريطة أن لا يؤدي ذلك إلى تغيير أساس الدعوى. له بإضافة الظروف أو تعدي

 لتكييفمحكمة النقض في ا الفرع الثالث: دور
وهو مسألة يعتبر من طرق الطعن غير العادية، حيث يعتبر خطأ في تطبيق القانون،    

من قانون الإجراءات  422قانونية وواحدة من أوجه الطعن المنصوص عليها في المادة 
 ، وهو يخضع لرقابة المحكمة العليا.1الجزائية

 .2ويقصد بالخطأ في التكييف هو عدم رد واقعة الدعوى إلى القانون واجب التطبيق عليها  
 حت ولاية القاضي الذي أصدر الحكمتوتصحح عادة  فالأخطاء القضائية قد تكون مادية  

وقد تتعلق هذه الأخطاء بالتقدير الواقعي أو القانوني، ويمكن تصحيحها إما عن طريق 
لتماس إعادة المعارضة في الحكم الغيابي، أو ا المحكمة التي أصدرت الحكم، كما في حالة
ستئناف أو تي الالتي أصدرت الحكم كما في حالالنظر، أو عبر جهة قضائية أعلى من تلك ا

 النقض.
، حيث يعتبر عملية أولية ولازمة وبهذا تبرز أهمية التكييف في مجال القانون الجنائي   

لإخضاع التصرفات أو الواقعة محل الدعوى للنص القانوني الذي يحكمها وينظمها، وهذا 
 .3يظهر أن الخطأ في التكييف مسألة قانونية تخضع دائما لرقابة محكمة النقض

                              
 ، مستدرك المعدل والمتمم للأمر رقم0580مارس  02المؤرخ في  22-80من القانون رقم  422انظر المادة  -1
 .0580، 55المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، ج ،0555، 044 - 55 
أحمد السيد صاوي، نطاق رقابة محكمة النقض على قاضي الموضوع في المواد المدنية والتجارية، دار النهضة  -2

 .54العربية، القاهرة، مصر، د س ن، ص
 .252محمد علي سويلم، التكييف في المواد الجنائية المرجع السابق، ص  -3



 وآثاره الواقعة الإجرامية تكييفنطاق                                     الفصل الثاني: 

82 
 

 ق حيث وضع طر  ،لذلك حرص المشرع على تقرير مبدأ الرقابة على الأحكام القضائية    
الطعن المختلفة كوسيلة للرقابة على الأحكام القضائية، فهناك جهات تختص بمراقبة 
 الأخطاء الموضوعية والقانونية، بينما تراقب جهات أخرى الأخطاء القانونية دون 

 الموضوعية.
ويتخذ الخطأ في القانون بمعناه الضيق ثلاث صور هي مخالفة القانون، والخطأ في    

ثناء مباشرة مراحل أتطبيقه والخطأ في تأويله، وتقع هذه الصور الثلاث للخطأ في القانون 
ستدلال القضائي للمحكمة، إما في حالة تحديد القاعدة القانونية الواجبة التطبيق، عند الا

 .1ستنباط الحل القانونيبقا للقانون، أو عند اف الواقعة طتكيي
يرها موضوع الرقابة على التكييف التي يثلذا يمكن القول بأن من أدق وأهم المسائل     

القانوني هو مسألة التمييز بين الوقائع والقانون، فقاضي الموضوع يفصل في أمور واقعية 
 بة الأمور القانونية فقط.وقانونية، بينما محكمة النقض فيقتصر عملها على مراق

من تم يمكن القول أن الرقابة تختص بها محكمة النقض، وتتمثل في مراقبة تكييف محكمة   
 الموضوع لطلبات الخصوم ودفوعهم بالإضافة إلى فحص وقائع الدعوى وتكييف الواقعة.

ض عند الطعن بالنق رقابة محكمة النقض على التكييف تختلفوتجدر الإشارة إلى أن   
 لتماس إعادة النظر على النحو الآتي:عنها في حالة ا

 الرقابة على التكييف عند الطعن بالنقض: -أولا
في أغلب التشريعات تنقض الأحكام التي تراها مخالفة للقانون، أي أنها تحتوي على خطأ    
التي أصدرته مع تغيير  الجهة على نفس حالتهالتكييف، وذلك من خلال نقض الحكم وإفي 

تشكيلة المحكمة، دون أن تتصدى لموضوع الحكم حتى في حالة تكرار الخطأ في الحكم 
 راما للمبدأ الذي يقوم على أساسهحتالطعن بالنقض أو خطأ آخر، وهذا ا الذي يصدر بعد

                              
 .055، ص0512، دار النهضة العربية، القاهرة، 0أحمد فتحي سرور، النقض في المواد الجنائية، ط -1
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يقتصر دورها على ي محكمة قانون وليست محكمة وقائع والمتمثل في أن محكمة النقض ه
 وليس الفصل في الوقائع. مدى توافق الحكم مع نصوص القانون بة مراق

كما أنه ليس الهدف من وجود محكمة النقض إضافة درجة أخرى من درجات التقاضي    
بغية  النظر في الدعوى المقدمة أمامها يعاد نظر الدعوى أمامها، بل الغرض منها هو إعادة

ضافة إلى مراعاة الإجراءات الجوهرية التي ضمان تطبيق القانون وتفسيره بشكل صحيح، بالإ
 ن.ها القانو يستلزم

وهذا يعني أن محكمة النقض تراقب التطبيق القضائي المتعلق بالقانون في نقطتين هما    
ستنباط حكم القانون في هذه الواقعة، وبالتالي فإن رقابتها لتكييف القانوني لواقعة الدعوى واا

 .1ي تتعلق بالحكمتقتصر على أخطاء القانون الت
منأى عن رقابة المحكمة، وذلك عندما بوبالرغم من ذلك يكون التكييف الخاطئ للقاضي    

تكون العقوبة التي صدر بها الحكم المطعون فيه تدخل بنوعها ومقدارها في حدود العقوبة 
 .للقانون  االتي يحكم بها، لو أن الحكم قد صدر صحيحا وفق

 لتماس إعادة النظر:الرقابة على التكييف في حالة ا -ثانيا
مبدئيا فإن محكمة النقض ليست مخولة بالفصل في التكييف عند الطعن بإعادة النظر،    

والسبب في ذلك هو أن إعادة النظر طريق غير عادي من طرق الطعن في الأحكام الجزائية 
نتهاكا للقانون أو فإنه لا يعتبر الدعوى، وبالتالي لتصحيح أخطاء جسيمة تتعلق بوقائع ا

من هذه  تستثنىو  ،2ادة النظر على خلاف الطعن بالنقضبالأحرى خطأ في التكييف عند إع
وتتمثل في  ،ترتب على حكمها تكييف سلبي لواقعة الدعوى إذا كان ي القاعدة بعض الحالات

 :يلي ما
 .اء الصفة الجنائية لواقع الدعوى نتفحالة ا -0

                              
 .000، ص0222، دار الشروق، مصر، 0أحمد فتحي سرور، النقض في المواد الجنائية، ط -1
 . 012محمد عبد ربه القبلاوي، المرجع السابق، ص -2
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ه، أو إسقاط الدعوى تع ءة المحتملة: وتكون في حالة وفاة المحكوم عليه أوحالة البرا -0
 الجزائية.

 حالة عدم إمكانية السير في الدعوى. -2
كذلك يتعين على محكمة النقض عند نظر الدعوى التقيد بالأشخاص الطاعنين، أي   

أثره إلى غيره  تدالطعن بالنقض عندما يكون من أحد المحكوم عليهم، فإن قرار النقض لا يم
من المحكوم عليهم ماعدا في الحالة التي تكون الأوجه التي بني عليها النقض تتصل بغير 

 الطاعن وتمتد إلى المساهمين في الجريمة.
في هذه الحالة يحكم بنقض الحكم لجميع المساهمين في الجريمة رغم عدم تقديمهم طعنا ف  

 المطعون فيه من الحكم، إذا كان يقبل التجزئة. بالنقض، وتتقيد المحكمة بالنظر في الجزء
للطعن، ما لم تظهر  ةكما تتقيد بالأسباب الواردة في التقرير بالطعن في المواعيد المحدد  

ا على تكييف أسباب مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو تفسيره، وبذلك فهي تفرض رقابته
 عتبارها محكمة قانون.الواقعة الإجرامية با

 هب والمتأثرة في التكييف ثرةالمؤ  الإجراءاتو  بحث الثاني: الوقائعالم
ية ئمن الناحية الموضوعية أو الإجرا ئي بوجود العديد من القواعد سواءيتميز القانون الجنا   

 التي تساهم في عملية التكييف.
رض منها، فمن بين القواعد التي تميز بها غوقد تنوعت تلك القواعد والإجراءات بحسب ال    

الذي  الوقائع على التكييف القانونيالقانون الجنائي من الناحية الموضوعية هي تأثير بعض 
تخضع له الواقعة الإجرامية، إضافة إلى تأثره ببعض الإجراءات المنصوص عليها في قانون 

يم هذا المبحث إلى مطلبين: الوقائع من خلال تقس هذه الإجراءات الجزائية، وسنتناول
 الوقائع التي تؤثر في التكييف والمطلب الثاني: الوقائع التي تتأثر بالتكييف. :المطلب الأول
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 المطلب الأول: الوقائع التي تؤثر في التكييف
 هذا المطلب إلى فرعين: ناقسمانونية التي تؤثر على التكييف وللتطرق إلى هذه الوقائع الق  

 : الوقائع التي تزيل التكييفالفرع الأول
 الفرع الثاني: الوقائع التي تعدل التكييف

 الفرع الأول: الوقائع التي تزيل التكييف ) التكييف السلبي(
الوقائع التي تزيل التكييف إحلال تكييف سلبي محل التكييف الإيجابي الأصلي  تقتضي   

الوارد على الواقعة الإجرامية محل المتابعة الجزائية، وبذلك تخرج عن التنظيم العام لقواعد 
التجريم والعقاب، مع محافظتها على الغاية المرجوة من التجريم، وهي حماية الأفراد 

ريم وأسباب الإباحة جملة من الوقائع الموضوعية كإلغاء نص التوالمجتمعات، وتشمل ج
 ه فيما يلي:نيالتي تؤثر في التكييف وهو ما سنبوالعفو الشامل 

 :ريمإلغاء نص التج -أولا
تتباين النصوص الجنائية تبعا لإرادة المشرع وتوجهاته لمواجهة ظاهرة الإجرام، وذلك أن     

 .1ة بل تخضع للتعديل والإلغاءتفهي ليست ثابهذه النصوص تتغير من حين لأخر 
فصلاحية النص للتطبيق  ،له فلا يطبق على الوقائع اللاحقةلغاء النص ينقضي مفعو وبإ   

وهو ما يعرف بمبدأ عدم رجعية ، تتحدد بالفترة التي تلي لحظة نفاده حتى تاريخ إلغائه
 .2نصوص قانون العقوبات

قانون العقوبات، عدم سريان النص الجنائي على  والمقصود بمبدأ عدم رجعية نصوص   
 .3لنفادهايقتصر فقط على الأفعال اللاحقة ها، وإنما لإصدارها ونفاد سابقةالأفعال ال

                              
 .85، ص0205، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 0، ج8ائري، طعبد الله سليمان، شرح قانون العقوبات الجز  -1
 .85عبد الله سليمان، المرجع نفسه، ص -2
 .020آيت إفتان صارة، المرجع السابق، ص -3
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ه ولا على الوقائع اللاحقة على يسري على الوقائع التي سبقت نفاد ن النص لاأي أ   
 االتي سبقت وجوده يعتبر خرقإلغائه، وذلك أن تمديد صلاحية النص للتطبيق على الأفعال 

يعتبر مبدأ عدم رجعية نصوص قانون العقوبات  على حرية الأفراد، إذ عتداءلمبدأ الشرعية وا 
 يشكل ضمانة هامة لحماية الحريات الفردية. ومن أهم النتائج المباشرة لمبدأ الشرعية، 

بمعنى أنه بصدور نقضاء الدعوى العمومية، ريم سببا من أسباب اجويعتبر إلغاء نص الت  
صت عليه نفعل، ويتم ذلك بإلغاء النص القديم وهو ما عن ال الجرمية نص جديد يزيل الصفة

تنقضي الدعوى العمومية الرامية إلى  »من قانون الإجراءات الجزائية بنصها  25المادة 
 .1«تطبيق العقوبة ب....... وإلغاء قانون العقوبات...

الأصل العام، إلا أنه يرد عليها وعلى الرغم من القوة الدستورية لهذه القاعدة كونها     
يا ستبعاد النص الجنائي الذي كان سار من حيث نطاق تطبيقها مفاده ا اهام استثناء أو قيدا

 .2ستفادته من النص القديم إذا كان أصلحا للمتهم رتكاب الجاني لجريمته، واوقت ا
 ن الأصلح للمتهم هو ذلك الذي ينشئ له مركزا ووصفا يكون أصلح له من والمقصود بالقانو  

 .3القانون القديم، فيقرر عقابا أخف لنفس السلوك
را أو سببا مبر  ، أو فعلاامشدد اويكون القانون أصلحا للمتهم إذا ألغى تجريما أو ألغى ظرف  

 .4امخفف ا معفيا أونعدام المسؤولية، أو إذا أحدث ظرفجديدا من أسباب ا
والإلغاء قد يكون صريحا وذلك بإصدار نص جديد يتضمن تنظيم نفس موضوع النص   

كون ضمنيا بإصدار نص لاحق لينظم نفس الموضوع السابق يالقائم وبأحكام جديدة، وقد 
 .على نحو يتعارض معه، دون أن ينص صراحة على إلغاء هذا التشريع

                              
 السابق الذكر.جراءات الجزائية المعدل والمتمم، المتضمن قانون الإ، 044 - 55من الأمر رقم  25المادة  -1
 .85المرجع السابق، ص عبد الله سليمان، -2
 .020آيت إفتان صارة، المرجع السابق، ص -3
 .55-52، ص0205، دار هومة، الجزائر، 8أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي العام، ط -4



 وآثاره الواقعة الإجرامية تكييفنطاق                                     الفصل الثاني: 

84 
 

ريم عبارة عن واقعة قانونية تؤثر على جإلغاء نص التوعلى هذا الأساس يمكن القول بأن    
ويتجلى هذا الأثر في حالة ما إذا  ،1للواقعة الإجرامية محل الدعوى الجزائية التكييف القانوني

كانت الجريمة المرتكبة قبل صدور القانون الجديد لم يحكم فيها نهائيا والحالة الثانية إذا كان 
ر القانون الجديد فيمنع في هذه الحالة سريان القانون الحكم قد أصبح نهائيا وقت صدو 

الجديد على الفعل الذي تم الفصل فيه، ولو كان هذا القانون أصلحا للمتهم وأساس ذلك هو 
 .2حيازة الحكم قوة الشيء المقضي فيه

 أسباب الإباحة: -ثانيا
فإنه يتحمل  الأصل العام أنه إذا ارتكب شخص خطأ جزائيا عمديا كان أو غير عمدي،   

لجزائري في نص المسؤولية الجزائية المترتبة عنه، إلا أن هناك حالات نص عليها المشرع ا
فلا يعاقب مرتكبها تخرج الفعل من دائرة التجريم إلى دائرة الإباحة،   من ق.ع.ج 25المادة 

 .3رتكبت في ظل سبب من أسباب الإباحةجزائيا لأنها ا
رفع صفة الجريمة عن الفعل، وسيرورته فعلا مباحا  »: ويقصد بأسباب الإباحة بأنها  

 .4«ومشروعا إذا ارتكب في ظروف تنتفي فيه العلة من تجريمه بحسب طابع الأشياء 
 على قيود على نطاق نص حالات انتفاء الركن الشرعي بناء »كما عرفها البعض بأنها:    

 .5«التجريم تستبعد منه بعض الأفعال
أو ظروف تطرأ وقت من خلال هذه التعاريف نستنتج أن أسباب الإباحة، هي حالات   

اء فعل بعد ارتكاب الجريمة، كالدفاع الشرعي مثلا، فهو يجرد دأمتناع عن ارتكاب فعل أو ا
 السلوك من الصفة الإجرامية ويعطل نص التجريم.

                              
 .020، المرجع السابق، آيت إفتان صارة -1
 .22، المرجع نفسه، صآيت إفتان صارة -2
 .052المرجع السابق، ص الفانون الجزائي العام،ي أحسن بوسقيعة، الوجيز ف -3
 .240سليمان عبد المنعم، المرجع السابق، ص -4
 .042، ص0580، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، 4محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات، ط -5
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تالي تتجرد الواقعة من وصف من الناحية المنطقية، تلغي أسباب الإباحة أثر الفعل، وبال  
 .1عدم المشروعية

 أنهما من طبيعة عينية أو موضوعيةع إلغاء نص التجريم في وتتفق أسباب الإباحة م    
حيث يردان على الركن الشرعي للجريمة، ويترتب عليهما حلول تكييف سلبي محل التكييف 

 مدنية.الإيجابي الأصلي، ومع ذلك فهما يختلفان من حيث المسؤولية ال
على  نية، بينما إلغاء نص التجريم يبقيفأسباب الإباحة تحول دون المسؤولية الجنائية والمد  

 .2المسؤولية المدنية
حلول تكييف  و ،الجريمة معا ويترتب على توافر أسباب الإباحة زوال تكييف الواقعة و  

ساهمين في ويمتد إلى جميع الم يرتبط بالواقعة ذاتهاسلبي محل التكييف الأصلي الإيجابي 
متناع عن رفع الدعوى في حال لم ترفع، وحفظ الأوراق في حال الجريمة، يترتب عنه الا
وجه للمتابعة في حال أجري التحقيق والحكم بالبراءة في حال تمت  حركت وإصدار أمر بألا

 .3الإحالة إلى قضاة الموضوع 
 : العفو الشامل -ثالثا

 رمية عن الفعل المجعن الجريمة تماما بإزالة الصفة الإجرام العفو امليقصد بالعفو الش   
 .4نقضاء العقوبة الأصلية والتكميلية والتبعيةويترتب عنه ا

و اجتماعية أو عتبارات سياسية أو اقتصادية أنظم لامالأسباب التي رأى ال»كما يقصد به    
مة السياسة الجنائية ذاتها أنه تمنع ملاحقة فاعل الجريمة، ورفع الدعوى لأسباب تتعلق بملاء

                              
  .022حنان قودة, المرجع السابق, ص  -1

2-bernard perreau,  op, cit, p1926. 
 .025إفتان صارة، المرجع السابق، ص آيت -3
 .585االمرجع السابق، ص الوجيز في القانون الجزائي العام،أحسن بوسقيعة،  -4
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 ات الدوليةالعمومية ضده، بهدف محاكمته كالحصانات الدبلوماسية وممثلي المنظم
 .1«والحصانات النيابية

وعليه يستخلص من هذه التعاريف أن العفو الشامل هو إجراء قانوني تتخذه السلطة      
متناع السير في الإجراءات الجنائية بالنسبة لجرائم معينة، أو محو اتب عليه التشريعية، يتر 

الأحكام التي صدرت بالعقوبة في تلك الجريمة، وبذلك فهو يزبل عن الفعل الجرمي صفته 
 الجنائية بأثر رجعي، أي أن المشرع يخرجها من نطاق التكييف القانوني.

حيث يعمل العفو الشامل على  ،الشامل على التكييفوقد أجمع الفقهاء بشأن تأثير العفو    
رفع الصفة الإجرامية عن الفعل بأثر رجعي، ومن تم يكتسب الفعل الذي تم العفو عنه صفة 

غير ة سلبيا، ويصبح له حكم الأفعال في قانون العقوبات، ويصبح تكييف الواقع المشروعية
 .2مجرمة أصلاال

بالعفو الشامل بخصوص جريمة معينة، يتم خروج ذلك أي أنه بمجرد صدور قانون يتعلق    
الفعل من دائرة التجريم إلى دائرة الإباحة بأثر رجعي، فيتحول التكييف الذي كان ينطبق 

 على تلك الجريمة من إيجابي إلي سلبي.
تب أثاره تبعا لذلك في كما يمكن صدوره في أية حالة كانت عليها الدعوى العمومية، وير     

           ستئناف أو جهة النقضم محكمة الدرجة الأولى أو جهة الاكان ذلك أما سواء ،3كل مرحلة
نقضاء الدعوى الجنائية ، كان سببا في ال قبل الحكم الباثأي أنه إذا صدر العفو الشام

من النظام نقضاء الدعوى الجنائية ويعتبر ا ،اتنسبة للجرائم التي يحددها قانون العقوببال
 من الأمر 25به المحكمة من تلقاء نفسها وهو ما نصت عليه المادة العام تقضي 

                              
 .245سليمان عبد المنعم، المرجع السابق، ص -1
 .015محمد علي سويلم، التكييف في المواد الجنائية، المرجع السابق، ص -2
 .552المرجع السابق، ص ائي العام،الوجيز في القانون الجز أحسن بوسقيعة،  -3
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ة الجزائري المتضمن قانون الإجراءات الجزائي 0555يونيو  28المؤرخ في  044 - 55
 نقضاء الدعوى العمومية.برت العفو الشامل سببا من أسباب اعتالمعدل والمتمم، إذا ا 

 التكييف الإيجابي(الفرع الثاني: الوقائع التي تعدل التكييف ) 
إذا كانت التشريعات قد أعطت للمحكمة سلطة تغيير الوصف القانوني للواقعة الإجرامية    

التي دخلت حوزتها، فإنها أيضا قد أعطتها الحق في تعديل التهمة، بإضافة الظروف 
أو رتفاع بالعقوبة إلى ما فوق حدها الأعلى، يجوز له حسب ما يقرره القانون الاالمشددة، ف

أخرى إليها، وكذلك منحتها سلطة إضافة  الحكم بدلا عنها بعقوبة أشد منها، أو إضافة عقوبة
إذ يجوز للقاضي النزول بالعقوبة المقررة إلى ما دون حدها الأدنى  ،الظروف المخففة

 حكم بعقوبة أخف منها.الأو  االمنصوص عليه قانون
 نبين ذلك فيما يلي:يف ساعدتين وتأثيرهما على التكيولأهمية هاتين الق  

 :الظروف المشددة -أولا
والأفعال الموضوعية والشخصية التي تؤثر أو يمكن  الحالات » :الظروف المشددة هي    

تجاوز الحد الأقصى للعقوبة  »، وتعرف أيضا بأنها «أن تؤثر على تشديد العقوبة المرتكبة 
 .1«خاص هذا لا يكون التشديد إلا بنصالمنصوص عليها قانونا ل

فهي وقائع تزيد من جسامة الجريمة المرتكبة، يترتب عنها رفع العقوبة المقررة، فلا يملك    
يترتب على تحققها  ،2وبة الأصلية إلا بوجود هذا الظرفالقاضي سلطة في تجاوز العق

تشديد العقوبة وجوبا أو جوازا إما يتجاوز الحد الأقصى وإما بتطبيق عقوبة من نوع أشد مما 
 .3قرره القانون ي

                              
 .045آيت إفتان صارة، المرجع السابق، ص -1
 .042، ص0225، الجزائر، الجنائي العام، د ط، دار العلوم منصور رحماني، الوجيز في القانون  -2
 .558، ص0202، دار الثقافة، الأردن، 2نظام توفيق المجالي، شرح قانون العقوبات، ط -3
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ق بكيان الجريمة فينتج عنها زيادة لحة هي العناصر التي تدوبالتالي فإن الظروف المشد    
في جسامتها، وبالتالي تشديد العقوبة المفروضة عليها، ويلاحظ أن هذه العناصر ليست 

 وقائع أصلية بشكل عام، إنما هي وقائع تابعة للجريمة الأصلية.
 لظروف المشددة يجب التميز بين نوعين منها وهما:ولتحديد طبيعة ا     

 الظروف المشددة الوجوبية: -0
وهي ظروف تتعلق بصفة الجاني أو بصفة المجني عليه أو حتى بالجريمة نفسها، ولا    

 .1توجد في جميع الجرائم
ويقصد بالتشديد الوجوبي وجوب تشديد العقوبة عن طريق إحلال عقوبة الجناية محل    

 ها بظرف أو أكثر من ظروف التشديد.نالجنحة، وذلك عند اقترا عقوبة
 .2ن تكون ظروف عينية أو ظروف شخصيةإما أ وظروف التشديد الوجوبي   

الظروف المشددة العينية: تؤثر جميعها في وصف الواقعة لأنها تؤثر في طبيعة الفعل  -أ
 .3من حيث جسامته وخطورته على المجتمع

 ة في تكوين الجرائم المقترنة بهافالظروف المشددة العينية تعد بمثابة الأركان الداخل   
 وصفات مرتبطة بالأفعال المادية المكونة لها.

 الصفة الشخصية للفاعل أو الشريك الظروف الشخصية: هي ظروف ذاتية تتمثل في -ب
سبة للضحية في جرائم من شأنها تغليظ العقاب لمن تتصل به كصفة الأصل أو الفرع بالن

ق.ع. ج، يترتب عليها إلزام القاضي بتطبيق عقوبة الجناية 010و  051العنف العمد م

                              
 .045المرجع السابق، ص منصور رحماني، -1
 0582مصر،  ، دار الفكر العربي،0، ج2رؤوف عبيد، المشكلات العملية الهامة في الإجراءات الجنائية، ط -2
 .000ص 
 .502آيت إفتان صارة، المرجع السابق، ص  -3
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محل الجنحة، فالظروف الشخصية تؤدي بالضرورة إلى التأثير على نوع الواقعة من خلال 
 .1قلب الجريمة إلى مصاف الجنايات

 الظروف المشددة الجوازية: -0
أجاز المشرع للقاضي تطبيق عقوبة من نوع آخر، إذا تركت أنه ، زي يقصد بالتشديد الجوا   

 على  اءلهذا الأخير الحكم بعقوبة الجنحة أو عقوبة الجناية في الواقعة المطروحة أمامه، بن
 .2العودقترانها بظرف أو أكثر من الظروف المشددة كظرف سلطته التقديرية، وذلك عند ا

ف العود، فقد يترتب عليه تشديد العقوبة في نطاق الجنحة يتمثل في ظر  فالتشديد الجوازي    
وهو ما يعرف بالعود البسيط، أو تشديدها لتصبح العقوبة الجديدة عقوبة جناية، وهو ما 

ديد أثره على التكييف حوبة في تقعمتكرر أو المركب، ويعتبر مصدر اليعرف بالعود ال
جوازي دائما على عكس جميع الظروف  القانوني للجريمة، كونه ليس ملزما للقاضي، بل هو

 المشددة الأخرى.
لذلك اختلف الفقه والقضاء حول تحديد أثر العود على تكييف الواقعة الإجرامية، فهناك      

من يرى بأنه ظرف مشدد شخصي، والبعض الأخر يرى بأنه لا يؤثر في التكييف على 
 ص الفاعل.أساس أن التشديد لم يكن علة الفعل، وإنما لعلة في شخ

في حين ذهب رأي آخر أن تأثير العود على التكييف القانوني للجريمة يتوقف على      
العقوبة التي يحكم بها القاضي، على أساس أن هذا الظرف ليس وجوبي للقاضي، ويتوقف 

 .3الحكم فيه على العقوبة التي يصدرها، وهذا هو الرأي الراجح فقها وقضاء
أن سلطة المحكمة بتكييف الواقعة الإجرامية، بإضافة ظروف التشديد وتجدر الإشارة إلى    

 عند تعديل التهمة يخضع للعديد من الضوابط والشروط، وتتمثل هذه الشروط في:

                              
 .088المرجع السابق، ص الوجيز في القانون الجزائي العام،أحسن بوسقيعة،  -1
 .005القبلاوي، المرجع السابق، صمحمد عبد ربه  -2
 .55محمود نجيب حسني، المرجع السابق، ص -3
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  كون هذه الظروف قد تناولها التحقيق أو المرافعة أثناء الجلسة.تأن 
 .أن تكون هذه الظروف المشددة ذات صلة بالواقعة الأصلية 
 إضافة الظروف المشددة أثناء المحاكمة وقبل الحكم في الدعوى. أن تتم 
 ة على محكمة أول درجة.ر أن تكون إضافة هذه الظروف قاص 
  لى التعديل ومنحه أجل للدفاع.إتنبيه المتهم 
 .عدم الخطأ في تطبيق القانون 

 وعلى العموم فإن تطبيق الظروف المشددة على الواقعة الإجرامية موضوع الدعوى     
ث تغيير العمومية سواء كان التشديد جوازيا أو وجوبيا فإنه يؤثر على التكييف، وذلك بإحدا

 28 المؤرخ في 045 -55من الأمر  05وقد نصت المادة  ،1على التكييف بشكل إيجابي
يتغير نوع  »جراءات الجزائية المعدل والمتمم على أنه: المتضمن قانون الإ 0555يونيو 

آخر أشد منها نتيجة لظروف  قانون على عقوبة تطبق أصلا على نوعالجريمة إذا نص ال
 .«مشددة 

 الظروف المخففة: -ثانيا
تمثل الظروف المخففة وصفا آخر الذي يعكس حالة الظروف المشددة كونها عبارة عن    

بتدبير  حالات تقلل من جسامة الجريمة، مما تجيز للقاضي تخفيف العقوبة، أو الحكم
 .2يتناسب مع تلك الخطورة

فهي عبارة عن الظروف والدوافع التي توافق الجريمة والتي من شأنها العمل على تخفيف    
 .3العقوبة المقررة على الجاني

                              
 .050آيت إفتان صارة، المرجع السابق، ص -1
 .150محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات، المرجع السابق، ص  -2
 .050، ص 0221، الأردن، ، دار الثقافة، عمان0العقوبات، طمحمد علي السالم عباد الحلبي، شرح قانون  -3
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مة بين العقوبة وجسامة ءويرجع أساس هذه الظروف، إلى تمكين القاضي من تحقيق الملا   
 نون.كما يجب أن ينص عليها القا الجريمة

ف من جسامة الجريمة، تجيز ضعوعليه فالظروف المخففة هي عناصر أو وقائع تبعية ت   
 كم بتدبير يتناسب مع تلك الخطورةللقاضي تخفيف العقوبة إلى أقل من حدها الأدنى أو الح

يكون التخفيف إما لسبب نص عليه القانون ) أعذار قانونية مخففة ( وإما لأسباب تركت 
 .1) الظروف المخففة ( لتقدير القاضي

 : الأعذار القانونية المخففة -1
الأعذار القانونية هي الوقائع والأسباب المنصوص عليها في القانون ويتوجب في حال    

توافرها تخفيف العقوبة أو الإعفاء منها كليا، وهي محددة على سبيل الحصر يلتزم بها 
ها بشأنعلى نص القانون، وسلطته  بناء القاضي على سبيل الوجوب، فيقوم بتخفيف العقاب

 . 2مقيدة وليست مطلقة
أي أن الأعذار القانونية هي وقائع محددة قانونا من شأنها إعفاء المجرم من العقاب أو   

تخفيفه عنه رغم إبقائها على الجريمة والمسؤولية، والقاضي ليست له أي سلطة تقديرية إذا 
 القانون عليها.توافرت ولا يملك إلا تطبيق حكم 

 :3الأعذار القانونية المخففة نوعان   
توافر  نأعذار قانونية عامة: وهي التي يتسع نطاقها، ويشمل كل الجرائم أو معظمها، حي -

 . - حالة الضرورة -، عذر تجاوز حدود الدفاع الشرعيشروطها، وتشمل عذر صغر السن

                              
 0551، رمضان وأولاده للطباعة والتجليد، الإسكندرية، مصر، 2رمسيس بهنام، النظرية العامة للقانون الجنائي، ط -1
 .0055ص 
 .802محمد نجيب حسني، المرجع السابق، ص -2
  0202يدة، د ب ن، ار الجامعة الجدأحمد حسين الجداوي، سلطة المحكمة في تعديل وتغيير التهمة الجنائية، د ط، د -3

 .418ص
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من ينة، أو ها في جريمة أو جرائم معأعذار قانونية مخففة خاصة: هي أعذار ينحصر نطاق -
 ستفزاز.الجرائم، ومنها ما يسمى بعذر الا نوع خاص، بحيث لا تنتج أثرها إلا بالنسبة لهذه

 ع تقديرها للقاضي دون النص عليهاوهي التي ترك المشر الظروف القضائية المخففة:  -2
نى للجريمة في الأحوال وبالتالي فهي جوازية، يترتب عليها النزول بالعقوبة عن الحد الأد

ستخلاصها وفق ظروف كل على سبيل الحصر، يقوم القاضي با العادية، كما أنها لم ترد
 .1واقعة، وأحوال كل مجرم، أو متهم على حده

ستخلاص الظروف القضائية في إطار سلطته التقديرية، حينما أي أن القاضي يقوم با   
ببيان سبب ما يراه من هذه الظروف، وينحصر ينظر في الدعوى وملابساتها، وهو غير ملزم 

نطاق تطبيق الظروف القضائية المخففة على الجنايات فقط دون الجنح والمخالفات، إلا إذا 
وجد نص خاص، ويكمن الفرق بين الأعذار القانونية المخففة والظروف القضائية المخففة 

زم بها عند توافرها، بينما في أن الأعذار القانونية محددة على سبيل الحصر والقاضي مل
حصرا وتخضع للسلطة التقديرية للقاضي والتخفيف  ةالظروف القضائية المخففة غير محدد

 في هذه الحالة جوازي. 
أي أن الأعذار القانونية مصدرها القانون، بينما الظروف القضائية مصدرها سلطة    

 القاضي التقديرية.
يتمثل في أثر الظروف القضائية والأعذار القانونية والإشكال المطروح بهذا الخصوص،     

 المخففة على التكييف القانوني للواقعة الإجرامية.
للعقوبة المقررة لها قانونا، فهناك خلاف  االأصل أن التكييف القانوني للجريمة يتحدد طبق   

 .2رفقهي حول مدى تأثر التكييف القانوني للواقعة بما يلحق بها من ظروف وأعذا

                              
 .080ص ،  المرجع السابق،0585ون المصري، رؤوف عبيد، مبادئ قانون الإجراءات الجنائية في القان -1
 .051آيت إفتان صارة، المرجع السابق، ص -2
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لأن  على التكييف القانوني للواقعة اك من رأى أن الأعذار والظروف المخففة لا تؤثرنفه    
الجريمة تكيف حسب نوع العقوبة الأصلية المقررة للجريمة، والأعذار والظروف تقرر دائما 
بالنظر إلى شخص الجاني، والمشرع عند تقسيمه للجرائم لم ينظر إلى شخص المجرم وإنما 

 طبيعة الفعل ذاتهيث لا يؤثر في فتخفيض العقوبة لم يكن لعمل شخصي بح، إلى أفعاله
أن  ىورأي أخر يرى أن الأعذار والظروف تؤثر في التكييف، على أساس أن المشرع رأ

الفعل الذي يعد جناية مثلا قد لا يكون كذلك في بعض الأحوال، ويستحق العقوبة المقررة 
 .1جنحةللجنحة، وحينها تطبق عليه عقوبة ال

 ييف القانوني للجريمة دون الظروفكما هناك رأي ثالث يرى أن الأعذار تؤثر في التك   
       فالقانون يعاقب مباشرة على الفعللأن في حالة العذر القانوني يكون التحقيق وجوبيا، 

وعليه تكييف الجريمة حسب ما نص عليه القانون، أما في حالة الظرف المخفف فالتخفيف 
جوازي، فالعقوبة لم تبدل بسبب نص القانون بل لظروف متروكة للقاضي، وبذلك فلا يمكن 

 لهذه الظروف تغيير التكييف القانوني للفعل.
، هو الرأي القائل بعدم ثة، فإن الرأي الراجح فقها وقضاءعد عرض هذه الآراء الثلاوب   

 القانوني للواقعة الإجرامية.تأثير الأعذار القانونية والظروف المخففة على التكييف 
     وألغى الأعذار القانونية المخففةوقد أخذ المشرع الفرنسي بالظروف القضائية المخففة    

 في تقرير العقاب وفق لظروف الجريمة وشخصيةوبذلك فقد منح للقاضي دورا كبيرا 
 .2الجاني 
انون من مشروع ق 20 فقرة 05كما أخذ بهذا الرأي المشرع المصري في نص المادة      

من  08عتنق هذا الرأي المشرع الجزائري في نص المادة ، وأيضا ا 0555العقوبات لسنة 

                              
 .000حنان قودة، المرجع السابق، ص -1
 .020محمد عبد ربه القبلاوي، المرجع السابق، ص  -2
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لا يتغير نوع الجريمة إذا أصدر القاضي فيها حكما يطبق أصلا على نوع »قانون العقوبات 
 .«1لمحكوم عليهف للعقوبة أو نتيجة لحالة العود لآخر منها، نتيجة لظرف مخف

 التي تتأثر بالتكييف لثاني: الإجراءاتالمطلب ا
أثار إجرائية على كل من المتهم، وعلى نتائج سير  له إن وجود تكييف معين للواقعة    

الدعوى، فإذا طرأ تغيير في التكييف في أي مرحلة من مراحل الدعوى، فقد يؤدي ذلك إلى 
على بعض الإجراءات  ثارأ تغيير التكييف خلال ذلك، ومنه يمكن القول أن لإعادة التكييف

إجراءات  ختصاص والإحالة، وأيضالتقادم، وكذلك ما تعلق بقواعد الاكطرق الطعن وا
التحقيق، وعلى هذا الأساس سنتطرق في هذا المطلب للحديث عن كل من أثر التكييف 

 .القانوني على مقتضيات طرق الطعن ) الفرع الأول( وأثره على أحكام التقادم ) الفرع الثاني(
 الفرع الأول: أثر تعديل التكييف على طرق الطعن

ختلاف  في طرق ة إلى جنحة إلى مخالفة ينجر عنه اإذا كان تكييف الواقعة من جناي   
 الطعن في الأحكام الصادرة في شأن كل نوع من أنواع الجرائم.

مصلحة ختيارية التي نظمها القانون لالا الوسيلة »ويقصد بنظام الطعن في الأحكام:    
عتراض على الحكم الصادر ضده بقصد إلغائه أو تعديله أو يه إذا أراد هذا الاالمحكوم عل

 .«2إزالة آثاره
والهدف من الطعن هو تصحيح الخطأ في التكييف القانوني للواقعة أو الخطأ في تطبيق    

عديلها أو القانون، فالواقعة تكيف إما على أساس أنها جناية أو جنحة أو مخالفة، ويكون لت
 تفسيرها أثر في تحديد طرق الطعن الملائمة في الحكم الصادر.

                              
 السابق الذكر. ن قانون العقوبات المعدل والمتمم،، المتضم045 - 55من الأمر  08أنظر المادة  -1
 .215محمد عبد ربه القبلاوي، المرجع السابق، ص -2
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لذلك فهو يعتبر وسيلة إجرائية لازمة لضمان وحماية الحقوق الفردية في مواجهة الأحكام     
، ويترتب عنه مجموعة 1ة أو على تطبيق غير سليم للقانون التي قامت على إجراءات باطل

 الجرائم. من الإشكالات حسب كل نوع من
 : تراوح التكييف بين الجناية والجنحة عند الطعن -أولا
أي غالبا ما يثار التساؤل حول ما إذا كان ينبغي النظر في الواقعة بين الجناية والجنحة، ف   

 عتبار في تحديد طرق الطعن؟الوصفين أجدر أن يؤخذ بعين الا
ة الأحكام الصادرة غيابيا من محكمة هذه المسألة جملة من الإشكالات أبرزها إشكالي ريثت   

الجنايات في دعوى أقيمت بوصفها جناية وتم الحكم فيها بعقوبة الجنحة، فهل تخضع عندها 
خضع لنظام بطلان الأحكام الغيابية تإلى نظام المعارضة في الأحكام الغيابية في الجنح أم 
تكون بالوصف الذي وهل العبرة  ،2في الجنايات بمجرد حضور المتهم أو القبض عليه

 أقيمت به الدعوى، أو بالوصف الذي اعتمده الحكم الغيابي، أم من نوع العقوبة المقتضى
 بها ؟ 
رغم اختلاف الآراء الفقهية حول هذه المسائل إلا أن الرأي السائد في معظم التشريعات     

غيابيا على والمستقر عليه لدى القضاء أنه في حال ما أصدرت محكمة الجنايات حكما 
       نه لم يكن وتعاد المحاكمة أمامهاوصف الجنحة فيجوز الطعن فيه بالمعارضة ويصبح كأ

 وبالتالي لا يوجد بطلان في الأحكام الغيابية التي تصدر عن محكمة الجنايات.
إضافة إلى هذه الحالة هناك حالات أخرى تتطلب التطرق إليها بشكل موجز، ألا وهي     

الجنح إلى محكمة الجنايات، والتي تقوم هي الأخرى على مسألتين هامتين  مسألة إحالة
 وهما:

                              
 نون الإجراءات الجزائية الجزائري مصطفى بن عودة، المعارضة والاستئناف ودورهما للوصول للحكم العادل في ظل قا -1

 .250ص ،0201، 20، العدد 02جلد مجلة الواحات للبحوث والدراسات، جامعة غرداية، الم
 .048رؤوف عبيد، مبادئ قانون الإجراءات الجنائية في القانون المصري، المرجع السابق، ص -2
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 رتباطا لا يقبل التجزئة:ذا كانت الجناية مرتبطة بالجنحة اإ *
في هذه الحالة تحكم محكمة الجنايات بالعقوبة الأشد أي تلك المقررة للجناية، ولا يجوز 

لقبض عليه، ذلك أن الحكم الغيابي في المعارضة في الحكم، ويسقط بحضور المتهم أو ا
 الجنايات مؤقتا.

 رتباطا بسيطا:ذا كانت الجناية مرتبطة بالجنحة ا* إ
في حال قضي بعقوبة عن الجنحة مستقلة عن الجناية، فهنا تجوز المعارضة في الحكم  

الصادر غيابيا في الجنحة، وتتبع بشأنه الإجراءات المعمول بها أمام محكمة الجنح، في 
رضة في الحكم الصادر غيابيا في الجناية ويسقط بحضور المتهم أو احين لا يجوز المع

 .1القبض عليه
 : تراوح التكييف بين الجنحة والمخالفة عند الطعن -ثانيا

في أغلب التشريعات هو منح الأولوية للوصف الذي تقام به  إن المستقر عليه قضاء   
 .2حديد طرق الطعن الجائزة في الحكمالدعوى دون النظر إلى غيره، عند ت

يجدر بنا أن نشير إلى أنه في القانون الجزائري لا يثار هذا الإشكال، كون الطعن    
بالنقض في الحكم الصادر في مواد المخالفات جائز على نحو مماثل للأحكام الصادرة في 

 .زه في المخالفاتالطعن في الجنح ولا يجي زجيقضايا الجنح، عكس القانون المصري الذي ي
 مها القانون لمصلحة المحكوم عليهوعليه يمكننا القول أن الطعن هو وسيلة اختيارية نظ   

محددة قانونا، تختلف طرق رفعها يح الحكم الذي يكون بطرق مختلفة حالهدف من ورائه تص
 ختلاف التكييف القانوني للجريمة، جناية أو جنحة أم مخالفة.با
انوني للواقعة إلى أن هناك إشكاليات أخرى تطرح عند إعادة التكييف القوتجدر الإشارة     

التي تثار في حال إعادة تكييف الواقعة من جنحة إلى  ،ختصاصمن ضمنها مسألة الا

                              
 .508محمد عبد ربه القبلاوي، المرجع السابق، ص -1
 .082انون المصري، المرجع السابق، صفي القرؤوف عبيد، مبادئ قانون الإجراءات الجنائية  -2
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، إذ أن قسم الجنح ملزم عند إعادة تكييف اكبير  اوالعكس، فإنها مسألة لا تطرح لبس جناية
ختصاص وإحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات، وهذا ما لا لواقعة إلى جناية بالحكم بعدم الاا

محكمة الجنايات من من جنحة إلى جناية (، وذلك لما لحالة المعاكسة ) النجده في 
 .1ة في الفصل في الوقائع الأقل شدةصلاحي

بالنسبة للمشرع الجزائري لا يثير إشكالا كون الطعن بالنقض جائز في الأحكام الصادرة    
المخالفات، مثلها مثل الأحكام الصادرة في مواد الجنح، على خلاف التشريع من قسم 

 .المصري الذي لا يجيز الطعن في مواد المخالفات
 الفرع الثاني: أثر تعديل التكييف على التقادم

ختلاف الوصف القانوني ل من الدعوى العمومية والعقوبة باكل بالنسبة تختلف مدة التقادم   
(، وعليه سنتطرق في هذا الفرع إلى أثر التكييف القانوني جناية، جنحة أو مخالفةللواقعة ) 

على تقادم الدعوى العمومية ) أولا ( وأثره على تقادم العقوبة ) ثانيا(، ومدى تأثره بإعادة 
 التكييف ) ثالثا(.

 : أثر التكييف على تقادم الدعوى العمومية -أولا
للدعوى العمومية حول جريمة يعاقب عليها قطة نية المسالتقادم هو مضي المدة القانو    

دون المدة المحددة، وإلى  و القانون، دون القيام بأي إجراءات أخرى لتحريكها أو السير فيها
 .2نقضاء حق الدولة في إقامة هذه الدعوى ا

وقف تحديد المدة المطلوبة لتقادم الدعوى الجزائية، على تحديد نوعها ضمن التقسيم توت
 الثلاثي للجرائم والمتمثل في ) الجنايات، الجنح، المخالفات(.

                              
 .014آيت إفتان صارة، المرجع السابق، ص -1
 https://www.tribwnal.comالتقادم في القانون الجنائي الجزائري، منتدى منظمات المحامين، منظمة قسنطينة،  -2

0205/24/25. 
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اء عشر سنوات كاملة تسري من يوم نقضعوى العمومية في مواد الجنايات باتتقادم الد    
ريمة، وإذا لم ينفذ في تلك الفترة فلا يسري التقادم إلا بعد مرور تلك المدة المحددة قتراف الجا

من قانون الإجراءات الجزائية، وهو دفع  21سب نص المادة ، ح1تاريخ أخر أجل كاملة من
يعتبر من النظام العام يجوز إثارته من قبل القاضي أو أن يتم إبداؤه لأول مرة أمام محكمة 

سنوات من تاريخ  22تتقادم بمرور النقض، أما بالنسبة للدعوى العمومية في مواد الجنح 
من قانون الإجراءات الجزائية، أما  28المادة رتكاب الجريمة أو تاريخ آخر إجراء حسب ا

 25إجراء المادة  آخر تاريخ من رتكاب الجريمة أوفة تتقادم بمرور سنتين من تاريخ االمخال
 من قانون الإجراءات الجزائية.

ويترتب على أهمية الدفع بتقادم الدعوى الجنائية أهمية بيان تاريخ الواقعة، وهذا لما له من  
مكانية إ ر الدعوى، كما يتوقف على تحديد تاريخ الواقعة عند الدفع بتقادمهاتأثير في مصي

محكمة النقض مراقبة صحة تطبيق القانون على ما قضي به، لأن عدم تحديد تاريخ الواقعة 
 .2عند الطعن بالنقض يوجب بطلانه

ي نطاق وإذا كان تحديد أثر التكييف لا يطرح أي إشكال على تقادم الدعوى الجزائية ف   
عتبار أن معظم التشريعات تأخذ ا التقسيم الثلاثي للجرائم إلى جنايات وجنح ومخالفات، على 

بالتكييف الذي انتهت إليه الجهة القضائية التي نظرت الدعوى، بغض النظر عن التكييف 
 الذي رفعت به الدعوى إلا في حالتين:

 لمحكمة بعقوبة الجنحة خففة، إذا قضت اعند توافر ظرف من الظروف القضائية الم
بدلا من الجناية، أو عند توافر عذر من الأعذار القانونية يؤدي إلى تغيير وصف 

 الجناية إلى جنحة، وكذلك عند توافر العود المتكرر.

                              
 .05، ص0224الخلدونية، الجزائر، ، دار 2نون الإجراءات الجزائية، طز في شرح قاطاهري حسين، الوجي -1
 .022حنان قودة، المرجع السابق، ص -2
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  عندما تقام الدعوى بوصف معين ثم ترى محكمة الموضوع تغييره، كتغيير وصف
 الجناية إلى جنحة أو الجنحة إلى جناية.

ي الحالة الأولى تكون العبرة بالوصف الذي أقيمت به الدعوى دون غيره، أما في فف    
الحالة الثانية في حالة طرق الطعن الجائزة في الحكم، فإن العبرة بالوصف الذي أقيمت به 
الدعوى في حالة تغيير الوصف بمعرفة المحكمة، أما في نطاق تقادم الدعوى فإن العبرة 

 .1حكمة الموضوعبالوصف الذي أخذت به م
ومنه فإن تأثير تعديل التكييف على تقادم الدعوى الجزائية، تكون العبرة دائما بالأخذ   

 ته المحكمة على الدعوى المقامة أمامها.غبالوصف القانوني الذي أسب
 : أثر التكييف على تقادم العقوبة -ثانيا

خلال  يةالعقوبة أو تدابير تحفظنقضاء حق الدولة في العقاب في حال لم تنفذ يقصد به ا   
مرور مدة زمنية  كما يقصد به أيضا ،2المدة المحددة قانونا في قانون الإجراءات الجزائية

نقضاء الحق في ا لىإمما يؤدي على صدور حكم بات دون تنفيذه على المحكوم عليه  معينة
 .3تنفيد العقوبة

جناية، ويترتب على  ،خالفة، جنحةوتختلف مدة التقادم على حسب تكييف الجريمة من م   
نقضاء الدعوى الجزائية، وهو الوقت الذي ينقضي فيه حق الدولة في امدة تقادم العقوبة 

رف قضائي مخفف ظمقاضاة المتهم وتنفيذ العقوبة، وتبدو صعوبة عملية التكييف وجود 
العود، أو تغيير يمكن أن يقضي بعقوبة الجنحة بدلا من عقوبة الجناية، أو توافر عنصر 

 .تكييف الجريمة من نوع إلى آخر، في حدود السلطة المخولة لها قانونا

                              
 .088انون المصري، المرجع السابق، صرؤوف عبيد، مبادئ قانون الإجراءات الجنائية في الق -1
 .020، ص0225دار الثقافة للنشر، فلسطين،  ،0صالح نبيه، الوسيط في شرح مبادئ الإجراءات الجزائية، د ط، ج -2
 .054، ص0220، دار النهضة العربية، د ب ن،0محمد أبو العلا عقيدة، شرح قانون الإجراءات الجزائية، ط -3
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قادم العقوبة المحكوم بها نهائيا يتوقف على يمكن القول أن مشكلة تحديد مدة ت وعليه    
إلى سلطة  اف راجعسواء كان تغيير التكيي ،نوع العقوبة المحكوم بها نهائيا دون الواقعة

 .1قتران الجريمة بظرف من الظروف المشددة أو ظروف التخفيفإلى ا المحكمة أو
وقد نظم المشرع الجزائري أحكام تقادم العقوبة في قانون الإجراءات الجزائية في المواد من    

إ.ج.ج على حسب وصف الجريمة وليس على حسب العقوبة التي  من ق. 501إلى  500
سنة كاملة من التاريخ الذي يكون فيه الحكم  02ر صدرت، فتقادم العقوبة في الجنايات بمرو 

 ق. إ. ج. 502ائز قوة الشيء المقضي فيه طبقا لنص المادة ح
سنوات كاملة من التاريخ الذي يصبح فيه  24وبالنسبة لتقادم العقوبة في الجنح بمرور    

ون الفقرة الأولى من قان 505القرار حامل لحجية الأمر المقضي فيه حسب نص المادة 
سنوات فإن مدة التقادم تكون مساوية للمدة  24الإجراءات الجزائية، أما إذا زادت المدة عن 

 من المادة السالفة الذكر. 20المحكوم بها طبقا للفقرة 
لحكم أما تقادم العقوبة في المخالفات تكون بمرور سنتين من التاريخ الذي يكون فيه ا    

 . ج.ق. إ.ج 504نهائيا طبقا لنص المادة 
 :تأثر مدة التقادم بتعديل التكييف -ثالثا

 تأثر مدة تقادم الدعوى بتعديل تكييف الواقعة الإجرامية: -1
يمكن القول أنه لا يطرح تعديل التكييف للواقعة الإجرامية أية تأثير على تقادم الدعوى       

عتبار بعين الاالتطبيقات القضائية أخذت العمومية بأي شكل من الأشكال، ذلك أن أغلب 
التكييف الذي تنتهي إليه المحكمة التي نظرت الدعوى، أي أن العبرة بالتكييف القانوني 

 .2النهائي المسبغ على الدعوى، وليس الوصف الذي أقيمت به الدعوى 
 

                              
 .020حنان قودة، المرجع السابق، ص -1
 .010آيت إفتان صارة، المرجع السابق، ص -2
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 :تأثر مدة تقادم العقوبة بتعديل تكييف الواقعة الإجرامية -2
ة الجريمة والعقوبة، فتحديد مدة تقادم العقوبة ختلاف جسامتتفاوت مدة التقادم وتختلف با   

لواقعة، وذلك في كل المحكوم بها نهائيا متوقف على نوع العقوبة المحكوم بها نهائيا دون ا
قتران الجريمة بظرف راجع إلى سلطة المحكمة، أو إلى ا كان تغيير التكييف سواء ،الأحوال

 .1مخفف أو مشدد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                              
 .424نظام توفيق المجالي، المرجع السابق، ص -1
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 : الفصل الثاني ملخص
 تطبيق التكييف على الواقعة الإجرامية نطاق بخصوص تناول هذا الفصل عدة مسائل   

تهام ممثلة من جهة الا يف يمر عبر مراحل مختلفة، فيكون ابتداء، إذ أن إجراء التكيوآثاره
 تهامسواء من قبل قاضي التحقيق أو غرفة الا تحقيق،في النيابة العامة مرورا بجهة ال

كييف والهدف من ذلك هو إعطاء الوصف القانوني الصحيح للتهمة ومن ثم فقد يتم إعادة ت
 الواقعة إلى التهمة الأشد أو إلى التهمة الأخف.

المرحلة الثانية على مستوى جهات الحكم، حيث أن المشرع منح الحق للمحكمة في إعادة   
في أن تبقي على التكييف الذي رفع  تكييف الواقعة الإجرامية، ولها في ذلك كامل الصلاحية

لا التهمة وفق ضوابط معينة، بشرط أن إليها من الجهات المختصة، كما لها سلطة تعديل 
 تتعارض مع الواقعة الأصلية.

يضا جملة من الوقائع الموضوعية التي تؤثر على التكييف القانوني للواقعة كما هناك أ  
ريم وأسباب الإباحة والعفو الشامل، وتارة نص التج إلغاءكالإجرامية، تارة بالشكل السلبي 

 الجوازية، والظروف المخففة. و الوجوبية شددةأخرى بشكل إيجابي كالظروف الم
 د الذي أسبغه القاضي على الواقعةخرى هناك إجراءات تتأثر بالتكييف الجديومن جهة أ  

ختلاف والتحجج بهما باهما عفر  وميعاد كطرق الطعن والتقادم، اللذان يختلفان في طرق 
 التكييف المسبغ على الواقعة.
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وفي الأخير من خلال ما سبق بيانه حول تكييف الواقعة الإجرامية يمكن القول      
أن التكييف هو عملية قانونية منطقية ومضبوطة وفق قواعد وأسس معينة تختلف 

 من جهة إلى أخرى، وقد خلصنا إلى جملة من النتائج تتمثل في الآتي:

 النتائجأولا: 

التكييف عملية ذهنية يقوم بها القاضي من أجل الوصول إلى الحقيقة  يعتبر -4
وتطبيق القانون بشكل سليم، رغم عدم وجود نظرية تبين مفهوم وأحكام وأثار التكييف 

 القانوني.

يتعلق تكييف الواقعة الإجرامية بأهم المبادئ القانونية، ألا وهو مبدأ شرعية  -2
 الأحكام. الجرائم والعقوبات، ومبدأ تسبيب

إن عملية التكييف ليس عملا عشوائيا بل يعتمد على أسس وقواعد، وكذا الأخذ  -3
بكل ما يمكن أن يلحق الجريمة من ظروف ووقائع تؤثر في تكييفها، وهذا حتى 

 من الناحية القانونية. ايكون التكييف سليم

ف التي يعتمد إن المبدأ العام هو أن القانون الجنائي يتوقف على وسائل التكيي -1
 عليها القاضي عند فصله في الدعوى العمومية.

يتألف بنيان الواقعة الإجرامية من عنصرين أساسين وهما الواقعة الإجرامية  -5
والنص القانوني، بالإضافة إلى كون جميع الجهات القضائية ملزمة بتكييف الواقعة 

 لعدالة.الإجرامية المعروضة عليها وإلا تكون أمام جريمة إنكار ا

التكييف له طبيعة إجرائية يتم في نطاق قانون الإجراءات الجزائية، ولكن ذلك لا  -6
 يحول دون تقيد القاضي الجزائي بالقانون الموضوعي.
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يتقيد تكييف الواقعة الإجرامية بضوابط قانونية متعددة منها ما يتعلق بالوصف  -7
الإجراءات نها ما يرتبط بمالمادي للوقائع ومنها ما يرتبط بتحديد التكييف و 

المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية، ومنها ما يتعلق بالتكييف في حد 
 ذاته، لذا تم تصنيف هذه القواعد إلى نوعين: قواعد عامة وقواعد خاصة.

مقيدة  بتكييف الواقعة الإجرامية وهيتعتبر النيابة العامة أول جهة قضائية تقوم  -8
 لتي تتقيد بها باقي الجهات القضائية الأخرى.بالالتزامات ا

تتقيد كل جهة قضائية بالحدود العينية أي بالواقعة الإجرامية المخطرة بها بصفة  -9
قانونية ولا يستثنى من ذلك سوى غرفة الاتهام لما تملكه من سلطة المراجعة 

 والتصدي.

خاص المحالين تتقيد كل جهة قضائية بالحدود الشخصية للدعوى، أي بالأش -40
إليها بصفة قانونية ولا يستثنى من ذلك سوى قاضي التحقيق باعتباره قاضي وقائع 

 وليس قاضي أشخاص، وتستثنى أيضا غرفة الاتهام إذ لها سلطة توسيع الاتهام.

تتباين الوقائع التي تؤثر في التكييف، فمنها ما يزيل التكييف كأسباب الإباحة   -44
ع الدعوى، ومنها ما يعدل التكييف كالظروف المشددة مثلا مما يحول دون رف

والمخففة، بالإضافة إلى إجراءات أخرى تتأثر بالتكييف وفقا لمعيار العقوبة المحكوم 
 بها.

 الاقتراحات  ثانيا:

انطلاقا من هذه النتائج، ومن خلال دراستنا لموضوع التكييف القانوني للواقعة 
 يلي: الاقتراحات والمتمثلة فيماالإجرامية فإنه يمكن تقديم 

 ضرورة تدريس مادة التكييف في كليات الحقوق. -
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ضرورة تدخل المشرع بنص صريح يحسم إجراءات تعديل الوصف الجزائي للواقعة  -
 الإجرامية.

ضرورة إثراء المكتبة القانونية بدراسات فقهية متعلقة بالتكييف الجزائي، نظرا  -
 ائية لهذه الأخيرة.للأهمية الموضوعية والإجر 

القضاة على تسبيب أحكامهم تسبيبا كافيا وافيا لتمكين المحكمة العليا من  عمل -
 مراقبة مدى صحة وسلامة التكييف الذي انتهوا إليه.

التي تجيز الإبقاء على التكييف الخاطئ مما  للفكرة محكمة النقضقضاة  إلغاء -
 يؤدي إلى تكريس التكييفات الخاطئة.

الإسراع في عملية الإصلاح القضائي، وإصدار المدونات القضائية خصوصا أهمية -
 مع كثرة القضاة وتطور التقنية، وتعدد الجهات المختضة.

 ضرورة تدريب دارسي القانون والباحثين فيه على بنيان وأصول التكييف القضائي -

السليم في  صول النظراته، وذلك بإقامة مناهج علمية ومقررات دراسية تبين أوتطبيق
في النصوص التشريعية و كيفية الربط بين التشريع و الواقع، كون التكييف لواقعة و ا

 يعتبر من صميم عمل القاصي وكدا دعامة من دعائم القانون الجنائي. 
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 قائمة المصادر والمراجع

 :قائمة المصادرأولا

 . 71بن منظور، لسان العرب، ج ا -1

 .7991جم الوجيز،  مجمع اللغة العربية، المع -20

 :القوانين والأوامر -03
 ، يتضمن التعديل الدستوري.1071مارس  01مؤرخ في  07-71قانون  (7
الإجراءات الجزائية المتضمن قانون  00/01/7911المؤرخ في  711-11الأمر  (1

 الجزائري المعدل والمتمم.
 قانون العقوبات الجزائري  المتضمن 7911يونيو  00المؤرخ في 711-11رقم الأمر  (3

 والمتمم.المعدل 
، مستدرك المعدل والمتمم للأمر رقم 7901مارس  73المؤرخ في  03-01القانون رقم  (4

 49ت الجزائية، جالمتضمن قانون الإجراءا 7911-01-00المؤرخ في  11-711
7901. 

 711-11،، المعدل والمتمم للأمر رقم  1001ديسمبر 10مؤرخ في  13-01القانون  (1
 المتضمن قانون العقوبات الجزائري.

 711 -11المعدل والمتمم للأمر رقم  1071يونيو  13المؤرخ في  01-71الأمر  (1
 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية الجزائري.

 711 -11, المعدل والمتمم للأمر رقم 1071مارس 11خ في المؤر  71-01الأمر  (1
 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية الجزائري.

 القرارات القضائية:

مشار إليه في المجلة  04/71/7904مؤرخ في  31-001قرار المحكمة العليا رقم  (7
 . 01 القضائية للمحكمة العليا، عدد

 .7909المجلة القضائية، العدد الثالث،  (1
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 . 11، مجموعة أحكام محكمة النقض، رقم 7911مارس  19نقض جنائي مصري  (3
 .11مجموعة أحكام النقض رقم  4900فبراير  11نقض جنائي مصري،  (4

 قائمة المراجع: ثانيا

 :باللغة العربية -1

 الكتب

 أ/الكتب العامة:

 .1004أحسن بوسقيعة، التحقيق القضائي، د ط، دار الحكمة للنشر والتوزيع،د ب ن،  (7
 .1079، دار هومة، الجزائر، 0أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي العام، ط (1
أحمد السيد صاوي، نطاق رقابة محكمة النقض على قاضي الموضوع في المواد المدنية  (3

 والتجارية، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، د س ن.
دار  ،طتغيير التهمة الجنائية، دأحمد حسين حسين الجداوي، سلطة المحكمة في تعديل و  (4

 .1070الجامعة الجديدة، الإسكندرية، مصر، 
أحمد شوقي الشلقاني، مبادئ الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري، د ط، ديوان  (1

 .7999المطبوعات الجامعية، د ب ن، 
 ري، دار النهضة العربية، القاهرةأحمد عوض بلال، مبادئ قانون العقوبات المص (1

1001- 1001. 
 .1003، دار الشروق، مصر، 7أحمد فتحي سرور، النقض في المواد الجنائية، ط (1
 ، دار النهضة العربية، القاهرة1طأحمد فتحي سرور، النقض في المواد الجنائية،  (0

7910. 
 .7990، 7الإمام محمد أبو زهرة، أصول الفقه، دار الفكر العربي، ط  (9

القاعدة الإجرائية، الدعوى العامة:  جلال ثروت، أصول المحاكمات الجزائية، (70
 ، الشركة الشرقية للنشر والتوزيع7، ج7الخصومة الجنائية والخصومة المدنية التابعة، ط

 .7910بيروت، لبنان، 
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، المؤسسة الوطنية 1جيلالي بغدادي، الاجتهاد القضائي في المواد الجزائية، د ط، ج  (77
 .7991للنشر والإشهار، الجزائر، 
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 : كرةذملخص الم

من  الواقعة الإجرامية محل المتابعة تكييف آليات قواعد و تناولت هذه المذكرة   
فمن الناحية النظرية نجد أن لمصطلح  الناحية النظرية والتطبيقية على السواء،

التكييف العديد من التعاريف والتي أرجحها "رد الواقعة إلى النص القانوني الواجب 
 التطبيق عليها"

يمكن الصول  بالإضافة إلى عدة أسس وقواعد يقوم عليها التكييف وبدونها لا    
، وتتمثل هذه يعتبر دعامة من دعائم عمل القاضيإلى التكييف القانوني السليم الذي 

وأما القواعد  الأسس في كل من الواقعة الإجرامية والنص القانوني المطبق عليها،
ات جميع الإجراءات التي يحكمها قانون الإجراءفتتمثل في قواعد عامة نجدها في 

النوعي  بالاختصاصالتقيد  ، وتتمثل في قاعدتيالجزائية وحتى قانون العقوبات
رتباطا وثيقا ابطة بالإضافة الى قواعد خاصة مرت ،حترام حقوق الدفاعاوقاعدة 

، وتتمثل في قاعدة أنها من صميم عمل القاضي الجزائيعتبار ا بالتكييف على 
 لتزام بتكييف الواقعة الإجرامية وقاعدة القيد بحدود الدعوى.الا

في تطبيق التكييف في كل  ةأما من الناحية التطبيقية فنجد هناك خصوصي    
، وهذا راجع لسلطات وصلاحيات الهيئات لة من مراحل سير الدعوى العموميةمرح

 القضائية التي تنظر الدعوى العمومية المرفوعة إليها .

، فهناك وقائع وإجراءات سة الدور المحوري لعملية التكييفما أبرزت هذه الدراك   
ما ، ومنها على التكييف بشكل إيجابي أو سلبي ما يؤثرتؤثر على التكييف   فمنها 

 به. يتأثر
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 فهرسال

 الصفحة وانـالعنـ 
 / إهداء

 / شكر وعرفان

 / قائمة المختصرات

 1 مقدمة
 / تكييف الواقعة الإجرامية قواعد : الفصل الأول
 7 مية: ماهية تكييف الواقعة الإجرا المبحث الأول

 1 ف: مفهوم التكيي الأول المطلب
 8 : تعريف التكييف الفرع الأول 

 8 التكييف لغة واصطلاحا: تعريف  أولا
 9 : التعريف الفقهي ثانيا
 11 : في القضاء ثالثا

 11 أنواع التكييف الفرع الثاني:
 11 التكييف القانوني أولا:
 11 التكييف القضائي ثانيا:
 11 التكييف الإيجابي : ثالثا
 11 التكييف السلبي : رابعا

 18 المرتبطة به: تمييز التكييف عن المصطلحات  الفرع الثالث
 18 تمييز التكييف عن الملاءمة الجزائية : أولا

 19 تمييز التكييف الجزائي عن مقرر الحفظ ثانيا:
 12 اء وجه الدعوى(ف: تمييز التكييف عن الأوجه للمتابعة ) انت ثالثا

 11 : العناصر المنتجة في عملية تكييف الواقعة الإجرامية المطلب الثاني
 11 : عنصر الواقعة الإجرامية الفرع الأول

 11 مفهوم الواقعة الإجرامية أولا:
 11 عناصر الواقعة الإجرامية ثانيا:
 11 أهمية الواقعة الإجرامية في التكييف ثالثا:
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 11 تقدير وقت ارتكاب الواقعة وأثره على المتابعة أولا:
 18 تقدير ظروف الواقعة الإجرامية ثانيا:

 19 عنصر القاعدة الجزائية:  الفرع الثاني
 19 مفهوم النص الجنائي : أولا
 11 أهمية القاعدة الجنائية في التكييف : ثانيا

 23 تكييف الواقعة الإجرامية ضوابط:  المبحث الثاني
 11 العامة في تكييف الواقعة الإجرامية ضوابطال : المطلب الأول

 11 : قاعدة التقيد بالاختصاص النوعي الفرع الأول
 11 الأصل العام في الاختصاص النوعي : أولا

 11 نطاق التقيد بالاختصاص النوعي ثانيا:
 11 الاستثناءات الواردة على قاعدة الاختصاص النوعي : ثالثا

 19 : قاعدة احترام حقوق الدفاع الفرع الثاني
 02 مفهوم قاعدة احترام حقوق الدفاع أولا:
 01 الواردة على القاعدةالاستثناءات  : ثانيا

 01 الخاصة في تكييف الواقعة الإجرامية ضوابط: ال المطلب الثاني
 00 الفرع الأول : قاعدة الالتزام بتكييف الواقعة الإجرامية

 00 مفهوم قاعدة الالتزام بتكييف الواقعة الإجرامية أولا:
 00 الإجراميةنطاق تطبيق قاعدة الالتزام بتكييف الواقعة  ثانيا:
 01 دور القاضي الجنائي في إسباغ التكييف القانوني على الواقعة الإجرامية : ثالثا

 09 : قاعدة احترام مجال الدعوى العمومية الفرع الثاني
 12 مفهوم قاعدة التقيد بحدود الدعوى  : أولا
 12 نطاق التقيد بحدود الدعوى  : ثانيا

 / وآثاره الواقعة الإجرامية تكييفنطاق  : الفصل الثاني
 55 التكييف خلال مراحل الدعوى العمومية إعمال:  المبحث الأول
 11 التكييف قبل الإحالة على المحاكمة تطبيق:  المطلب الأول

 11 الفرع الأول: دور النيابة العامة في تكييف الواقعة الإجرامية
 11 العموميةصلاحيات النيابة العامة في الدعوى  : أولا
 19 سلطة الملاءمة في تحريك الدعوى العمومية : ثانيا
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 11 دور قاضي التحقيق في تكييف الواقعة الإجرامية : الفرع الثاني
 11 صلاحيات قاضي التحقيق في الدعوى العمومية : أولا
 11 الطبيعة القانونية لتكييف قاضي التحقيق : ثانيا

 11 الاتهام في تكييف الواقعة الإجرامية: دور غرفة  الفرع الثالث
 11 اختصاصات غرفة الاتهام : أولا
 11 إجراءات التحقيق : ثانيا

 12 : تكريس التكييف بعد الإحالة على المحاكمة المطلب الثاني
 11 : مساهمة محاكم الدرجة الأولى في التكييف الفرع الأول

 11 في الدعوى لأول مرةسلطة المحكمة الابتدائية في الفصل  : أولا
 11 أثناء الفصل في الدعوى عند الطعن بالمعارضة الابتدائية المحاكم صلاحيات : ثانيا

 11 : مساهمة جهات الاستئناف في التكييف الفرع الثاني
 11 الوقائع التي طرحت أمام محكمة أول درجة وفصلت فيها بالحكم المستأنف : أولا

 11 الاستئناف بالتقيد بحدود ما استأنف من الحكمالتقيد بتقرير  ثانيا:
 19 لتكييففي ا محكمة النقض دور:  الفرع الثالث

 82 الرقابة على التكييف عند الطعن بالنقض : أولا
 81 الرقابة على التكييف في حالة التماس إعادة النظر : ثانيا

 23 به والمتأثرة في التكييف ثرةؤ الم والإجراءات : الوقائع المبحث الثاني
 81 : الوقائع التي تؤثر في التكييف المطلب الأول
 81 الوقائع التي تزيل التكييف ) التكييف السلبي( الفرع الأول:

 81 إلغاء نص التجريم أولا:
 81 أسباب الإباحة : ثانيا
 81 العفو الشامل : ثالثا

 81 الإيجابي(: الوقائع التي تعدل التكييف ) التكييف  الفرع الثاني
 88 الظروف المشددة : أولا
 91 الظروف المخففة : ثانيا

 90 التي تتأثر بالتكييف جراءات: الإ المطلب الثاني
 90 : أثر تعديل التكييف على طرق الطعن الفرع الأول

 91 : تراوح التكييف بين الجناية والجنحة عند الطعن أولا
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 91 والمخالفة عند الطعنتراوح التكييف بين الجنحة  : ثانيا
 91 : أثر تعديل التكييف على التقادم الفرع الثاني

 98 أثر التكييف على تقادم الدعوى العمومية : أولا
 99 أثر التكييف على تقادم العقوبة : ثانيا
 121 تأثر مدة التقادم بتعديل التكييف : ثالثا

 114 خاتــــــمة
 117 قائمة المصادر والمراجع

 116 ملخص المذكرة
 117 الفهرس

 


